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شكر وعرفان

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 
�ΎϨϘϓϭ�ϱάϟ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΎϬΘϟϭ�ήϜθϟϭ�ΪϤΤϟϭ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ
لإتمام ھذا العمل نحمده حمداً كثیرا لعظمة فضلھ، 
ونقدم الشكر إلى كل من أعطانا ید العون من قریب أو 
بعید وساعدنا في إنجاز ھذه المذكرة وأخص بالذكر 
المشرف الفاضل والدكتور "ناتوري كریم" الذي بذل 
جھده في الإشراف على ھذه المذكرة ولم یبخل علینا 
بتقدیم التوجیھات البناءة لإتمام ھذا البحث، نسأل الله 

تعالى لھ الإخلاص والقبول.

الطالبتین



إهداء 

إلى مصدر الأمان الذي استمد منه قوتي إلى فخري وفوزي إلى سر سعادتي وبهجتي 

أمي الحبیبة دمت لي طول حیطني: في الحیاة إلى القلب الحنون التي كانت دعواتها تُ 

العمر.

من علمني أن الدنیا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى أعظم وأعز رجل في العالم:  إلى

أبي الغالي دمت لي طول العمر.

إلى زهراتي  وفلذات كبدي إلى نور یضیئ عتمتي عندما تطفئني الأیام والظروف  

سمیحة، لیلى، فریزة، فیروز.أخواتي: 

.یونس، یاسین:إخوانيإلى أكتافي الیمنى و قرة عیني 

إلى سندي وملجأي في الحیاة الذي یجلب لي الحظ الجمیل إلى من یشجعني ویقف معي 

خطیبي العزیز "أنیس".في كل صغیرة وكبیرة: 

التي رافقتني رحلة البحث فكل الشكر لها على التفاهم الذي كان بیننا، " نبیلة"إلى زمیلتي 

أسأل االله إخلاص القصد وقبول العمل.

یسمینة



                          إهداء

إلى من مهد لي طریق العلم وكان الداعم الأول لي في تحقیق طموحاتي، إلى من لا أجد 

حفظه االله ورعاه.والدي الغاليكلمات تعبر عن قیمته، 

من أفضلها عن نفسي وكانت سبب في وجودي والتي لا تنساني في الدعاء في لیلها  إلى

قلبي أمي العزیزة.ونهارها، إلى أعز الناس وأقربهم إلي 

حیاة.إلى سندي في الحیاة التي وقفت معي في كل مراحل حیاتي أختي الوحیدة:

إلى إخوتي الذكور الأعزاء وزوجاتهم.

  فارس.انة خاصة في قلبي: بن أخي الذي یملك مكإلى ا

، إلى الذي إلى الذي وقف بجانبي من البدایة حتى النهایة إلى من ساندني في كل الخطوات

خطیبي.لا تكفي كلمات الشكر لشكره إلى نصفي الثاني:

صبرینة، أمال ونوال.إلى صدیقاتي اللواتي كانوا نعم الرفقاء لي وساندوني في كل أموري:

یسمینة، شكراً.المذكرة التي تشركنا في كل خطواتها:إلى رفیقتي في هذه 

نبیلة.



المختصرات:قائمة أهم 
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جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة.ج.ر.ج.ج. : 
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إلى آخره.إلخ:

هیئة الأمم المتحدة.هیئة:

/ باللغة الفرنسیة:2

R.C.A.D.I : Recueils des cours de l’académie de droit international

de la Haye.
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مقدمة

الجدید ووضعت حد رسم ملامح النظام الدولي أعادتشهد العالم تحولات جذریة 

لبنات ست علیها سّ د السیادة من الأفكار الأساسیة التي أُ تعّ و ، نو لقر لممارسات وقواعد سادت 

القانون الدولي المعاصر، بل تعتبر من أهم المبادئ التي استقر علیها التعامل الدولي إلى 

مبدأ عدم كللعلاقات بین الدول، منظمةمبادئ أخرى جاءت في المواثیق الدولیة الجانب 

المساواة في الحقوق والالتزامات، عدم استخدام القوة في التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، 

،     یة تستمد قیمتها من هذه المواثیقفكرة السیادة الوطنومن ثم فإنّ العلاقات الدولیة...الخ، 

ریخ بل أنه لا ینتمي إلى التاو  ا دائماً مبدأ السیادة لم یكن موجودً بأنّ (:"برت راند بادي"یقولو 

أجل التمییز المطلق بین الداخل أن هذا المبدأ تم بناؤه من إلى حقبة تاریخیة معینة و 

عدم  والتساؤلات و ، فالتناقضاتالخارج أصبح نسبیاً والخارج، ولكن هذا التمییز بین الداخل و 

.)الیقین أصبحت میزة المسرح الدولي الولید

في بعض المنظمات الدولیةحیث تشترك الدول مع ،للدولركن أساسي ر السیادة تعتب

ذات فعالیة على مستوى ولیستیست وحدها ذات اختصاصات دولیة، فهي ل  ،الخصائص

كل الدول منها أنّ ات تثیر السیادة عدة إشكالیو  ،لدولیة بوجود المنظمات الدولیةالعلاقات ا

مفهوم السیادة یتطور من جهة أخرى فإنّ و یعني تساوى الدول في السیادة، هذاذات سیادة و 

باستمرار في ظل تراجعتوجد علامات تدل على أن السیادة ت،إذفي اتجاهین مختلفین

حقوق الإنسان.أهمها موضوعالدولیةمتغیرات عدیدة بدأت تفرض نفسها على الساحة

تغیّر في هتمام الدولي بحقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة إلى أدى الا

نون الذي ینظم العلاقات لكون هذا القا ،المبادئ التقلیدیة الأساسیة للقانون الدوليمفهوم

قانونیة بموجب مع التطورات الجدیدة التي أصبح فیها الفرد یتمتع بحمایة لا یتلاءمالدولیة

، مبدأ السیادة المطلقة للتغییرضت من أهم المبادئ التقلیدیة التي تعرّ و الدولي، القانونقواعد 
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الداخلیة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول باعتبار أي تدخل في الشؤونللدولة و 

لسیادتها.دولة المستقلة ذات السیادة یعد انتهاكاً لل

ا في القانون الدولي، ان من أكثر القضایا تعقیدً حقوق الإنستعتبر العلاقة بین السیادة و 

قیمةشكل حقوق الإنسان في النظام الدولي، تُ لذي تُمثل فیه السیادة مبدأ أساسيففي الوقت ا

المنظمات غیر الحكومیة لعبت أنّ نجدسعى إلى حمایة الفرد من التعسف والظلم، و عالمیة ت

وأصبحت تمارس حقوق الإنسان،تعزیز ا في تنامي الوعي العالمي لحمایة و ا مهمدورً 

حمایة حقوق الإنسان.ضغوطات على الدول من أجل فرض احترام و 

      ا تطور مفهوم حقوق الإنسان هما من بین الموضوعات الأكثر تأثیرً تراجع السیادة و إنّ 

ا منذ ا كبیرّ القانون الدولي، فمفهوم السیادة شهد تطورّ للنقاش في العلاقات الدولیة و إثارةً و 

التكافؤ بین الدول، أما تي أرست مبادئ السیادة الوطنیة و ال ،1648لیا عام امعاهدة واستف

المساواة الأساسیة لجمیع یستند إلى مبادئ الكرامة والحریة و  فهو مفهوم حقوق الإنسان

الناس.

بین یتجه إلى خلق نوع من التوازن الاستراتیجي الحربین العالمیتینأصبح العالم بعد 

، في التوفیق بین السیادة واحترام حقوق الإنسانالذي لا یمكن أن یتوفر دون مختلف القوى، 

مما أدى إلى ولادة الرعب النووي خلال فترة الحرب الباردة نحو التسلح فترة تمیّزت بالسباق

ودخول العلاقات الدولیة في عهد جدید من عدم الاستقرار وكثرة التوترات رغم سیاسة 

السلمي.التعایش 

بعد ما خلفته الحرب العالمیة الثانیة من دمار للبشریة والبیئة في المجتمع الدوليحاول 

تعزیز حمایة حقوق الإنسان وحل النزاعات بالطرق إطار تنظیم جدید في للعلاقات الدولیة، 

بهدف تفادي الحروب السلمیة عن طریق تنظیم جدید في إطار منظمة الأمم المتحدة، 

بهدف الوصول إلى: تنسیق جهودهنحو ىلى السلم والأمن الدولیین، وسعحفاظاً عوالنزاعات
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بین جمیع الدول.وفي التمتع بحقوق الإنسان تحقیق المساواة في السیادة _

، وعلى رأسها الحفاظ على العمل بحسن نیّة من أجل تحقیق أهداف میثاق الأمم المتحدة_

والمساواة في السیادة.الإنسانمن الدولیین وحمایة حقوقالسلم والأ

حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة وبالوسائل التي لا تُعرض السلم والأمن الدولیین _

، مع ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي للخطر

للنزاعات المسلحة.

حقیق فیما بین الدول الأعضاء من أجل تالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتعاون _

.مقاصد الأمم المتحدة ومن أهمها ضمان حمایة وتعزیز حقوق الإنسان

ضرورة صیانة السلم والأمن الدولیین بكل الطرق السلمیة وحتى باستخدام القوة إن اقتضت _

ساني لكل دون المساس بالحمایة التي یضمنها القانون في إطار القانون الدولي الإنالضرورة

الفئات.

فإذا سلّمنا أنّ تنامي حمایة وتعزیز حقوق الإنسان أدى إلى بروز مبادئ جدیدة 

كیف ف تستجیب للتحولات الدولیة، أثرت على السیادة فلم تعد تلك السیادة المطلقة للدول،

وكیف تتمسك السیادة من جهة وكیف تنتمي من أثّر تطور حقوق الإنسان على السیادة؟

  ؟جهة أخرى

علاقتها بحقوق للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى شقیّن، مفهوم السیادة و و 

رات الراهنة تأثیر حقوق الإنسان على السیادة في ظل المتغی(الفصل الأول)، ثم الإنسان 

(الفصل الثاني).

مجموعة من الفرضیات أهمها:انطلقنا في دراستنا بطرح 

، بما فیها حمایة حقوق الإنسان وتطبیق قواعد القانون الدولي العامالازدواجیة في التعامل _

جهات السیاسیة والمصالح المفروضة من الدول والمساواة في السیادة اللذان یتأثران بالتوّ 

الكبرى على المستوى الدولي.
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الدولیین.هدد السلم والأمنیإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مماوجود أزمة 

خاصة تحقیق المساواة في السیادة بین جمیع وجود أزمة في القانون الدولي وتطبیقه

، وصعوبة التوفیق بین كل مقاصد وأهداف الأمم المتحدة.الدول

على نشاطات الأمم المتحدة، خاصة في مسائل حفظ السلم والأمن كبرىتأثیر الدول ال

.التي تقیّد سیادة الدول (الاتفاقیات الشارعة)الدولیین ووضع الاتفاقیات الدولیة

التوفیق بین تعزیز حمایة حقوق الإنسان والمساواة في السیادة بین الدول، على ضرورة

قواعد آمرة.نحو یجعل قواعد حمایة حقوق الإنسان

اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المناهج لدواعي الحاجة العلمیة، بهدف الوصول إلى 

في  ادة وتطور مفهوم حقوق الإنسانالعلاقة بین السیّ ضع واقع حقائق قانونیة واقعیة توّ 

القانون الدولي، وتتلخص فیما یلي:

بهدف تتبع مختلف المراحل والتحولات التي عرفها القانون الدولي العام المنهج التاریخي: _

المرتبطة بسیادة قواعد وتلك الوالقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة،بصفة عامة

الدول.

المتعلقة بحقوق الإنسان : بغیة فحص وشرح القواعد القانونیة الدولیة المنهج التحلیلي_

، ودراسة مختلف الآراء الفقهیة والاجتهادات واستنتاج مدى تأثیرها على السیادةوتحلیلها

والتزامها بحمایة حقوق العلاقة بین تمتع الدول بالسیادة القضائیة للوصول إلى فهم وتفسیر 

.الإنسان

: لأنّ البحث یتطلب الوقوف على مختلف الحقائق وواقع الممارسات المنهج المقارن_

الدولیة المتمیّزة بالازدواجیة في المعاملة، وكذلك بهدف توضیح المواقف المتعارضة للدول 

.في حالات متماثلةالكبرى

ریب المصطلحات القانونیة لاستخلاص : بهدف وصف بعض المفاهیم وتقالمنهج الوصفي_

النتائج المراد تحقیقها من خلال البحث.
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الفصل الأول

نسانمفهوم السیادة وعلاقتها بحقوق الإ 

ل الحجر عد مبدأ السیادة من أهم المبادئ الأساسیة في القانون الدولي، حیث شكّ یُ 

ي تقریر مصیرها دون تدخل خارجي، حیث ف مفاده حق كل الدولة،للنظام الدوليالأساسي 

.تمارس سلطاتها على أراضیها ورعایاها

غیر أن القانون الدولي یشهد تحولات جوهریة منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وذلك 

وق الإنسان، فقد لدولیة وتزاید الاهتمام بحقمع التطورات المتسارعة في العلاقات اتماشیاً 

لى زعزعة بعض المبادئ الأساسیة الراسخة في القانون الدولي التقلیدي، ت هذه التطورات إأدّ 

حیث كان مبدأ السیادة المطلقة للدولة أحد أهم مرتكزات النظام القانوني الدولي التقلیدي، 

شعبها،أراضیها و ة ذات سیادة كاملة على كل دولة مستقلیرتكز هذا المبدأ على فكرة أنّ و 

.1دولة أخرى التدخل في شؤونها الداخلیةلا یحق لأيّ و 

نسان كقاعدة مفهوم حقوق الإتناميجوهریة في ظل هذا المبدأ واجه تحدیات لكن     

في بعض الحالات التدخل في الضروريأساسیة في النظام القانوني الدولي، فقد بات من 

لیه من وهذا ما سنتطرق إنسان، انتهاكات جسیمة لحقوق الإول لمنع الشؤون الداخلیة للد

حقوق الإنسان وحدود ، وكذا (المبحث الأول)مبدأ السیادة في القانون الدول  خلال دراسة 

.(المبحث الثاني)السیادة

1- BAL Lider, Le mythe de la souveraineté en droit international : La Souveraineté des Etats
à l’épreuve de l’ordre juridique international, Thèse de doctorat en droit international,
Université de Strasbourg, France, 03 Février 2012, pp 30-48.
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المبحث الأول

 .الدوليمبدأ السیادة في القانون تطور

رعایاها ولها كل على ،  و على أقالیمها الثلاثةللدولة سیادة مجال محفوظ المبدأ إنّ 

لى حق شیر هذا المبدأ إیُ ،إذطرف خارجين تدخل مالسلطة بالتصرف دون أيّ الحریة و 

ولي، جمیع الدول متساویة أمام القانون الد، وأنّ دولة في تقریر مصیرها وفقاً لتطلعاتهاال

التيالتي تواجهها الدول في وقتنا هذا و التحدیاتكل رغم و بغض النظر عن حجمها وقوّتها، 

ادتها.صت من سیّ قلّ 

فالسیادة مفهوم قانوني وسیاسي مرتبط بالدولة باعتبارها میزة وخاصیة أساسیة لا یمكن 

للدولة أن تستغني عنها، وهي ركن من الأركان الجوهریة التي تبنى علیها نظریة الدولة في 

ة دولة، القانوني والسیاسي لأیّ على أساسها یتجسّد الوجود الفعليالفكر السیاسي والقانوني، 

بروز معاییر ومبادئ تأسیسیة جدیدة في ظل المتغیرات الدولیة، تتمیّز بأبعاد قیمیّة غیر أنّ 

باعتبارها مُتمحورة حول الإنسان وحمایته، الأمر الذي مهّد الطریق لمفاهیم جدیدة قیّدت

مثل الأمن الإنساني، الحمایة فلم تعد تلك السیادة المطلقة_السیادة وجعلتها تتراجع أمامها 

لخ، ومن هنا سنتطرق یة لحقوق الإنسان، التدخل الإنساني لأغراض فرض الحمایة...االدول

تحوّل مبدأ السیادة الوطنیة، في هذا المبحث إلى دراسة مفهوم السیادة في (المطلب الأول)، و 

من المطلقة إلى النسبیة (المطلب الثاني). 
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الأولالمطلب

في القانون الدولي العام.  مفهوم السیادة

یرى الكثیر من الباحثین ، حیث على مبدأ السیادةأن نظام الدولة الحدیثة أساساً تعتمد

" واستفالیا لى اتفاقیة الدولة الحدیثة إیرجع أصل نظام هفي مجال العلاقات الدولیة أنّ 

"WEST PHALIA2" نصر ، كمیزة وعرساء مبدأ السیادةساهمت في إالتي1648سنة

ا أو القوة السلطة العلی هاالتي اتفقت معظم التعریفات على أنّ ، و عناصر الدولةمنأساسي 

على السیادة، بمعنى طلاق بالتالي فقد تم إضفاء صفة الإلزم الجمیع في إطار الدولة و تي تُ ال

)(الفرع الأولتعریف السیادة في خلال دراسةوهذا ما سنراه من ،أنّه لا ترد علیها أيّ قیود

.)(الفرع  الثالثلى الآثار المترتبة عنها في إ و  )الفرع الثاني(خصائصها فيو 

في القانون الدولي تعریف السیادةالفرع الأول :

أول و  ،3القانون الدولي المعاصریقوم علیهاقومات الأساسیة التي من المُ السیادة عدتُ 

السلطة ها "القوى الكبرى و فها بأنّ وعرّ " جون بودان "یلسوفالفمن طرح فكرة السیادة كان 

ر القدرة الكافیة للدولة من أجل ویعني بذلك توففي نطاق معین دون تقیید قانوني"، العلیا

من خلال الاحتكار الشرعي لأدوات القمعضمان تنفیذها داخلیاً صدار القرارات و إ

سنتناول التعاریف الفقهیة ، 4بذلك ترتبط السیادة بالقوةسلطة خارجیة و الاستقلال عن كلو 

للسیادة وتعریف محكمة العدل الدولیة.

التي ساهمت في إرساء مبدأ السیادة، كمیزة وعنصر أساسي من عناصر الدولة.1648اتفاقیة واستفالیا سنة -2

3- BAL Lider, op.cit, p 17.
، 2003لبنان، -نظریة العلاقات الدولیة، دار أمواج للنشر والتوزیع، مطبعة سیكو، بیروتعدنان السید حسین، -4

  . 53ص

، وهو قانوني وفیلسوف سیاسي فرنسي من فلاسفة المذهب التجاري، كان عضو برلمان 1530عام   ولد "جون بودان"-

باریس، وأستاذ القانون بتولوز، واشتهر بنظریته عن السیادة. أنظر:
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أولاً: تعریف الفقه للسیادة:

توجد الكثیر من التعاریف الفقهیة نتناول البعض منها فقط،  مثل التعریف السابق 

الشهیر، وهو أستاذ الانجلیزيالفیلسوف " جون أوستن""، كما یرى جون بودانللفیلسوف "

"بأنفلسفة القانون بجامعة لندن في النصف الأول من القرن التاسع عشر تقوم السیادة :

ي الدولة یفرض طاعته على الجمیع،هو وجود رئیس أعلى فعلى فكرة القانون الطبیعي و 

دارة العامة، ولا الشعب د لیس هو الإوهذا السیّ في المجتمع،وهذا الرئیس هو صاحب السیادة 

ولكن شخص أو غیر ذلك،  رادة االلهدات مثل الرأي العام أو إعض المجرّ ولیس بأو الناخبین، 

."5ة قیود قانونیةلأیّ د وهو السلطة التي لیست موضوعاً محدّ 

ریف محكمة العدل الدولیة للسیادة في القانون الدولي العام:ثانیاً: تع

، 1949سنة"6" مضیق كورفوقضیة السیادة بمناسبةمحكمة العدل الدولیة عرّفت

واحترام ولایة انفرادیة ومطلقة، وهي قلیمها ها هي ولایة الدولة في حدود إة أنّ بحكم الضرور 

.7في أسس العلاقات الدولیةجوهریاً السیادة فیما بین الدول المستقلة یعد أساساً 

للدولة  والسیاسیة ة القانونیةلى الهویّ السیادة تشیر إقدم یمكن القول أنّ على ما تبناءً 

على التنبؤ بالعلاقات  القدرةالنظام والاستقرار و ضمنها مفهوم یوأنّ ولي، في القانون الد

في هذه الخاصیة بغض النظر عن متساویة تكونبمعنى أن الدول ذات السیادة الدولیة، 

الدول بین ةالسیادفي قد تم التأكید على مبدأ المساواة ثروة الدولة، ولحجم و الاختلافات في 

، مجلة دراسات سیاسیة، المعهد المصري للدراسات، "السیادة الوطنیة وتحولات العلاقات الدولیة الراهنة"، خالد التومي-

.02، ص 2019دیسمبر 04
  . 135ص ، (د س ن)،عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع،ةالمدخل للعلاقات الدولی،غضبان مبروك-5

بحكم الضرورة أنها هي ولایة الدولة في حدود إقلیمها وهي ولایة انفرادیة ومطلقة.، 1949"مضیق كورفو" سنة -6
، مبدأ السیادة في ظل التحولات الراهنة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في القانون العام، فرع : العلاقات أمیرة حناشي-7

.18،  ص 2008جامعة منتوري، قسنطینة، -الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق
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الأممنص میثاقمن 2قرة الأولى من المادة فالفي في میثاق الأمم المتحدة، وذلك 

.8المتحدة

على إقلیم على الصعید الداخلي فتعني السیادة القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة أما 

ومع موارد الموجودة على أراضیها،الیتواجد علیها، إلى جانب كل الدولة برعایاها وكل من 

من خلال منظمة داخلیاً م تعتبر سلطة الدولة غیر مطلقة، ولكن محدودة و ذلك بشكل عا

.9بالفصل بین السلطاتالمتعلقة أحكام دساتیر كل دولة

.خصائص السیادةالفرع الثاني :

جان بودان، وجون أوستن وتوماس أمثال "رجال القانون یرى الكثیر من الفقهاء و 

:جمالها فیما یلي على جملة من الخصائص والتي یمكن إأن سیادة الدولة تقوم هوبز"

(ثانیاً).للتجزئةالشمول، الإطلاق وعدم التقادم (أولاً)، ثم الدیمومة وعدم القابلیة 

.منظور القانون الدوليأولاً: 

وعلى كل من یقیم فیها، ولا یمكن مواطنیها، وكافة أقالیمها،تسري سیادة الدولة على جمیع 

أن تستثني إلاّ الأشخاص الذین یضمن لهم القانون امتیازات خاصة كالبعثات الدبلوماسیة 

والقنصلیات، كما أنّه لا یمكن التنازل عن السیادة لأنها مرتبطة بوجود الدولة ككیان، وعلیه 

نوضح هذه الخصائص كالآتي:

المعتمد بموجب مة العدل الدولیة، میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحك،من میثاق الأمم المتحدة2لمادة ا -8

.1963أكتوبر 08، انضمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر 24دخل حیز النفاذسان فرانسیسكو،اتفاقیة 
9- La responsabilité de protéger, Rapport de la Commission Internationale de l’Intervention
et de la souveraineté des Etats CIISE, décembre, 2001, p 12-13.
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من یقیم على مواطنین في الدولة و ها تطبق سیادة الدولة على جمیع الأي أنّ ة:شامل-1

باستثناء ما یرد في ، ثرواتقلیم وما علیه من أشخاص وجمعیات و إقلیمیها، بما في ذلك الإ

.10...الخفي المنظمات الدولیةموظو  بلوماسیینالمعاهدات الدولیة مثل الدتفاقیات و الا

یعني  ذلك لأنّ یمكن للدولة التنازل عن سیادتها، ه لایعني أنّ عدم قابلیة التقادم:-2

.11، باعتبار أنّ السیادة میزة مرتبطة بالدولة ككیان سیاسي تنفرد بهلوجودها كدولةفقدانها 

لى جمیع ه للدولة السلطة عأنّ ه لا سلطة أعلى منها في الدولة و : أي أنمطلقةالسیادة -3

.12المواطنین

السیادة فيبسبب تغییر مفهوم یة أو خارجیةبدأ یخضع لقیود داخل طلاقلكن هذا الإ

هو أعلى سلطة في الدولة وهذا یحد من قدرة للقانون و فمن الداخل تخضع لعصر الحدیث،ا

، أما من الخارج فتتأثر بالكثیر من العوامل مثل العولمةة على التصرف بشكل تعسفيالدول

الإنساني، تحقیق مسؤولیة الحمایة وضرورة التدخل ،لتقیید السیادة له بضرورة احترامها

ضغوط من دول تغییر قوانینها أو سیادتها بسبب فمثلا قد تجبر الدولة علىحمایة المدنیین،

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تمنع 1540ئحة ، مثل اللاأو منظمات دولیةأخرى

حوزة الجماعات الإرهابیة، فهذه انتشار أسلحة الدمار الشامل وتضمن عدم وقوعها في 

اللائحة أو القرار مُلزم لجمیع أعضاء الأمم المتحدة بغض النظر عن موافقتها أو عدم 

موافقتها علیه، وأكثر من ذلك تكون الدول ملزمة بتعدیل تشریعاتها الداخلیة بما یتماشى مع 

.13أحكام هذا القرار

.6المرجع السابق، ص خالد التومي,-10

.7-6صالمرجع نفسه، - 11

.19المرجع السابق، ص أمیرة حناشي، -12
، المتعلقة بعدم انتشار أسلحة 2004أفریل28، الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة بتاریخ 1540اللائحة -13

الدمار الشامل. لتفاصیل أكثر حول الطبیعة القانونیة لهذه اللائحة راجع:
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ثانیاً: الدیمومة وعدم القابلیة للتجزئة:

تستمر مع استمرار الدولة فالسیادة لصیقة بوجود الدولة، ولا یمكن التمتع بالسیادة على 

أجزاء أو تجزئة السیادة، فقط في إطار التنظیم هناك توزیع للسلطات داخل الدولة ولیس 

.تقسیم أو تجزئة للسیادة

شبیهة ، وتنتهي مع انتهاء الدولة فهي ةالدول مرتبطة باستمراریةالسیادة مفهوم دائمدائمة:-1

.14، بمعنى أنّ السیادة لا یمكن فصلها عن الدولةبانتهائهلا لا تنتهي إبحریة الفرد

بمعنى آخر لا یمكن أن یكون لى أجزاء،أنه لا یمكن تقسیم سیادة الدولة إأي  لا تتجزأ:-2

زمة مع شخصیة الدولة هناك أكثر من سلطة علیا واحدة داخل حدود الدولة فالسیادة متلا

ها دون المساس بشخصیة لذلك لا یمكن تقسیمفي تعریف الدولة و أساسیاً عنصراً حیث تعد

مثل لف أجهزة الدولة، من خلال مخت، تنظیمها من أجل الممارسة الفعلیة للسیادة یتمالدولة

.بشكل منظمذلك لا یعني هذا تقسیم السیادة، بل توزیعهاومع لقضاء،وا الحكومة، البرلمان

تمنحها بعض اتفاقیات مع المنظمات الدولیة و تعقد أو تبرم یمكن للدولة أن 

للمنظمة الدولیة بممارسة ، بل تفویضاً عن السیادةذلك لا یعد تنازلاً أنّ لاّ إ ،الصلاحیات

نازل عن سیادتها لأي جهة فلا یمكن للدولة أن تتعن الدولة، ختصاصات نیابةً الا بعض

.15ىأخر  ةلجهویضها تفأخرى أو

.الآثار المترتبة على السیادة لث:الثا الفرع

، مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في ضوء تحولات القانون الدولي العام، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ناتوري كریم-

-383، ص ص 2018تیزي وزو، -في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

388.
.19،20المرجع السابق، ص أمیرة حناشي، -14
ولة في ظل تنامي دراسة لأهم التغیرات التي لحقت سیادة الدالتجارة الدولیة وسیادة الدولة،"السید عبد المنعم المراكبي، -15

.74-73،  ص 2005التجارة الدولیة"، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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تترتب السیادة خاصیة مرتبطة بالدولة ككیان، تتمتع بها جمیع الدول على قدم المساواة، 

على فكرة السیادة العدید من الآثار أهمها:

لسیادة تمنح للدول حقوق ومزایا كامنة.أولاً: ا

ذلك في جمیع و اهدات الدولیة مع الدول الأخرى، برام المعالحریة في إتمتع الدول بكامل 

القنصلي، ثیل الدبلوماسي و الحق في تبادل التماق سیادتها،ولها المجالات التي تقع ضمن نط

العلاقات رسال واستقبال السفراء والقناصل لتبادل المعلومات وتعزیز تع الدول بحق إحیث تتم

بحق تتمتع الدول، كما والمنظمات الدولیة والفاعلین من غیر الدولمع الدول الأخرى

صلاح هذه الأضرار أو إي أصابتها أو تصیب رعایاها، المطالبة بالتعویض عن الأضرار الت

.16لى المنظمات الدولیة أو المحاكم الدولیةللجوء إمن خلال ا

ذلك وفقا لمصالحها و یة، دها الطبیعیة وثرواتها الوطنالتصرف في موار ق في للدول الح

النظام على الأمن و اتخاذ التدابیر التي تراها مناسبة للحفاظه للدول حق وكما أنّ ، الوطنیة

إقلیمها، دون أي تدخل من أي طرف معین، لكن یتوجب علیها احترام حقوق داخلالعام 

الإنسان.

المساواة في السیادة بین الدولثانیاً: 

، تهابغض النظر عن حجمها أو قوّ الواجبات نفسها، بالحقوق و ل و تتمتع جمیع الد

. وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلیةول باحترام سیادة الدول الأخرى و تلتزم جمیع الدو 

من خلال التفاوض أو الوساطة أو تلتزم جمیع الدول بحل خلافاتها مع الدول الأخرى سلمیاً 

.17التحكیم

، جامعة 04، العددالقانونیاسة و مجلة دفاتر الس، "تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیةنواري أحلام, "-16

.26، ص 2011سعیدة،  الجزائر، 

.27ص  ،المرجع نفسه- 17
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ها لیت مطلقة ولا یمكن أن أنّ لاّ إمیة مبدأ المساواة في السیادة، لكن على الرغم من أه

على یها أحكام میثاق الأمم المتحدة، فهناك بعض الاستثناءات التي تنص علتكون كذلك،

الامتیازات ویة في مجلس الأمن ببعض الحقوق و سبیل المثال أنه تتمتع الدول الدائمة العض

.18حق تعدیل المیثاق) و منها حق النقض (الفیتورى و الأخالتي لا تتمتع بها الدول الأعضاء 

:ثالثاً: القیود الواردة على السیادة

لداخلیة لدولة أخرى ولكل دولة حریة ة دولة في الشؤون ایحظر القانون الدولي تدخل أیّ 

ما تدخل من جهة الثقافي دوناختیار وتطویر نظامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي و 

عدم و  نسانحقوق الإاحترام الدولي خاصة فیما یتعلق بها مقیدة بأحكام القانون . غیر أنّ أخرى

تخضع الدولة للقانون الدولي الذي الجنس البشري، وعلیه جرائم إبادةارتكاب جرائم الحرب و 

على  الذي یورد قیوداً رادتها و على إ ا على اعتبارات تعلوهو مفروض على الدول بناءً 

.19مع الهیئات الدولیةیحكم علاقاتها مع الدول الأخرى و و  تصرفات الدول

المطلب الثاني

ادة المطلقة إلى السیادة الوطنیة من السیمفهوم التحولات التي طرأت على 

  .ةالسیادة النسبی

تخضع ا أنهالسیادة تعتبر أقصى سلطة في النظام الدولي، إلاّ على الرغم من أنّ 

غیر مضامین السیادة أدى إلى تدیث، مماالقانوني الدولي الحلتطورات المجتمع الدولي و 

یمثل التضامن الدوليات في سیاق العلاقات الدولیة، و نطاقها استنادا إلى هذه التطور و 

.127ص ،  2002دار الفكر العربي، بیروت ،الدولي العام ،الوسیط في القانون ،سهیل حسین الفتیلي- 18

،  التوزیعالأول، مكتبة دار الثقافة للنشر و الجزء ة)،(المبادئ العاملوسیط في القانون الدولي العام، ا، عبد الكریم علوان-19

  .131ص  ،1998عمان، 
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المجتمع الدولي حیث انتقلنقطة تحول جوهریة في مسار العلاقات الدولیة، والتعاون الدولي

لدى  التنظیم، وجدت بذور هذه الفكرة منذ القدمالعزلة إلى مرحلة من التجمع و  لةمن حا

مع تأسیس الاتحادات الدولیة ازدادت وضوحاً الغرب على حد سواء، و فلاسفة الشرق و 

الأمم إلى المنعطف التاریخي المتمثل في إنشاء عصبة لتحقیق مصالح مشتركة، وصولاً 

فهو یعزز التعاون ،أفضلة أساسیة لضمان مستقبلالمتحدة حیث التضامن الدولي ركیز 

.20یساعد على حل النزاعات سلمیاً الدولي و 

ن اختلاف أمني أو سیاسي أو حتى اقتصادي في دولة ما، قد یؤثر هناك تحدیات تبیّ 

حیث یعتبر الاقتصادالسیاسة و ،لأمنیمثل االمجتمع الدولببصورة أو بأخرى في ما یتعلق 

لهذا نجد أن مفهوم السیادة شهد و ، الدولي مجلس الأمن الدولي من أهم نماذج التضامن

صیغته المطلقة لصالح مفهوم نسبي في ظل التطورات الدولیة، حیث تراجعتجوهریاً تحولاً 

.21الدوليالعام على المستویین الداخلي و یرى في السیادة أداة لتحقیق الخیر

دراسة نظریة السیادة المطلقة (الفرع الأول) ودراسة نظریة السیادة سنقوم بناه نمو 

.الفرع الثاني)النسبیة(

الفرع الأول: نظریة السیادة المطلقة

لسیادة السیاسة منذ أواخر القرن السادس عشر بدراسة ظاهرة ااهتم فقهاء القانون و 

بودان"  ون"جیعتبر الفقیه الفرنسي التأصیل والشرح، و رها من خلال التحلیل و محاولة تنظیو 

، 1576المنشور عام أول من كتب عن السیادة في مفهومها الحدیث في كتابه الشهیر 

-wwwع مقال منشور على موقإشكالیة السیادة، التدخل الإنساني و د. سعدي كریم،والجدید حسین -20

dirasat.com.ly ،2005 10:30، على الساعة: 27/05/2024تم الاطلاع علیه یوم: .1،ص.

، العدد 27، المجلد قتصادیةمجلة دمشق للعلوم الاظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، السیادة فيماجد عمران، "-21

.146، ص 2011، 1
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ثم تحوّل مبرّرات نظریة ، (أولاً)ة المطلقة یادوعلیه نتناول في هذا العنصر المقصودة بالس

(ثانیاً).السیادة المطلقة 

:أولاً: المقصود بالسیادة المطلقة

غیر قابلة للقسمة، تمارس على بأنها " سلطة علیا مطلقة دائمة و السیادة "بودان"ف عرّ 

طلاق هذه السلطة في تسییر ركز على فكرة إمن الأشخاص داخل إقلیم معین"، و مجموعة

تعد و النهي من طرف أشخاص الملوك، أمور وشؤون بدون منازع، وإطلاق سلطة الأمر و 

الحكام نها تمنحة للجدل، حیث یرى البعض أالنظریات المثیر نظریة السیادة المطلقة من 

أنها ضروریة بینما یرى الآخرون قیود، مما یؤدي إلى الاستبداد والظلم،سلطة مطلقة دون

.22الاستقرار في الدولةللحفاظ على النظام و 

ثانیاً: تحول مبرّرات السیادة المطلقة:

عمل هذا اعتمد على نظام الإقطاع المستبد،ساد نظام سیاسي ملكي في القرون الوسطى 

حرمانهم من حقوقهم الأساسیة، بینما هیمنت الدیانة المسیحیة النظام على تقیید حریة الأفراد و 

وجود التنظیمات الثلاثة ( ، ومع 23على الجانب الدیني، مما أدى إلى تبریر السلطة الروحیة

وحرمانهم من حقوقهم الأساسیة، ، الإقطاع، البابا) أدى إلى تقیید حریة الأفراد ورالإمبراط

تطوّ ضت لنقد لاذع و نظریة السیادة المطلقة تعرّ بالتالي فإنّ و  رت بشكل كبیر عبر الزمن.                                                          

السلطة لاحقاً أضحت تعنيبینما لوك،تعني السلطة المطلقة للمكانت في البدایة

رة الأمریكیة الثو ات الكبرى مثل الثورة الفرنسیة و خاصة بعد الثور المطلقة الدائمة للشعوب،

في الماضي حریة الدولة المطلقة التي لا عتبر مفهوم السیادة أیضاً یفعلى الصعید الدولي،

حقوق الإنسان بین سیادة الدولة والحمایة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، یحیى یاسین مسعود،-22

.112، ص 2016
23- Emile Girand, le rejet de l’idée de souveraineté, l’aspect juridique et l’aspect politique de

la question, mélanges Georges Scelle, L.G.D.J , Paris 1950, pp 253-266.
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السلطة في الدول ضمن قواعد القانون سموتعني بینما الآن أصبحت،إرادتهاشيء إلاّ یقیدها

نتیجة هذه التطورات ظهر مفهوم جدید هو السیادة المحدودة و ، 24الدولي الملزمة لجمیع الدول

.25أو النسبیة

.ثاني: نظریة السیادة النسبیةالفرع ال

بیة كردة فعل ظهرت في الدول الأورو ادة،تعتبر هذه النظریة من النظریات الحدیثة للسیّ 

، تهدف إلى إنكار أي سلطة فوقیة سواء كانت روحیة أو ملكیة، والبابویةعلى الإمبراطوریة 

الوحید أنه لم یكن الفیلسوف إلاّ "جان دابان"الفضل في تأسیس هذه النظریة إلى الفقیه  ودیع

الدول لدعوة العدید من یادة، بل نشأت هذه الفكرة نتیجة في تأسیس فكرة السالذي له الفضل

خارجیة.                                 استقلال مطلق عن أي سلطةلسلطة علیا داخل إقلیمها و 

الفكر السیادي، ي حال من الأحوال إهمال أثر هذا الفیلسوف في شیوعلكن لا یمكن بأ

یة الذي حظي باهتمام كبیر في الكتابات السیاس""الجمهوریاتخاصة في كتابه 

فكرة الدولة لورة العلاقة بین فكرة السیادة و بل ساهم هذا الفیلسوف في بالمعاهدات الدولیة، و 

مع ظهور و  تزول بزوالها،بها و السیادة عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلاّ ح أنّ حیث وضّ 

الطبقات الشعبیة والأرستقراطیة من جهة والبرجوازیة و الدولة الحدیثة نتیجة الصراع بین الملك 

أو استعملت فیها السیادة ة هذه الفكرة إما عبارة عن أفكار مثالی،أصبحتمن جهة أخرى

، وعلیه السیادة تحوّلت 26ت علیه دساتیر العدید من الدولهو ما نصّ لإغراء الشعوب و  كفكرة

، العدد الثالث، مجلة الدراسات القانونیة المقارنةعلى مبدأ السیادة"، حقوق الإنسانأثر إعمال بن تالي الشارف، "-24

.190، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشلف، دیسمبر كلیة
، مجلة السیادة بین مفهومها التقلیدي و المعاصر"، دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر الحاضرالعیسى طلال، "-25

.   10ص  ،1،2010، العدد26، المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة
، ص 2008جامعة الجدیدة، الإسكندریة، التدخل الإنساني و تراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الالقادر،بوراس عبد -26

.30و  29
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الدولي  ، ثم بروز السیادة النسبیة في ظل التعاون(أولاً)من فكرة سیاسیة إلى فكرة قانونیة 

(ثانیاً).

أولاً: تحوّل السیادة من فكرة سیاسیة إلى فكرة قانونیة:

، بل كان مفهوما نسبیا یستخدم 27لم یظهر مفهوم السیادة في البدایة كمفهوم قانوني

مع تطور الدول في بدایة القرن و  یة قبل أن یتحول فكرة قانونیة،كوسیلة سیاسیة دفاعیة سلب

فكرة قانونیة تبرر رة سلبیة باعتبارها حقا للملك، و مفهوم السیادة من فكل الثامن عشر، تحوّ 

النهي في الداخل بوضع قواعد كرة إیجابیة تتمثل في حق الأمر و مكاسبه من حقوق إلى ف

لو بالقوة.                                             انونیة على الأفراد الخضوع لها و ق

ضرورة بین أطراف وطنیة ودولیة كنتیجة لظاهرة التفاعل و لسیادة انقسمتأن ا یتضح

الجامدة للسیادة ب المواقف أهمیة تجنّ ،ما یبرزالخارجيالتعاون على المستویین الداخلي و 

على مراعاة التفاهم والحوار واحترام أسس التعاون بین الدول وم النسبي یعتمد المفهالتقلیدیة و 

.28الدولي الأشخاص القانونیة  على المستوىو 

:ثانیاً: بروز السیادة النسبیة في ظل التعاون الدولي

أحد أنصار السیادة المحدودة الذي یرى أن السیادة في جمیع 29""بولیتسیشیر الفقیه 

لحد من قانون الدولي  ما هو إلا محاولة لأن الن الدولي، و الأحوال تخضع لقواعد القانو 

التعاون بین الدولي.السیادة المطلقة لصالح قواعد 

27- Mario Bettati, le droit d’ingérence, Edition odile jacob- Paris 1996, page 35-39.

.34،28المرجع السابق، ص. صبوراس عبد القادر، - 28

29- Politis , le problème de limitation de souveraineté et la théorie de l’abus des droit dans

les rapports internationaux, R.C.A.D.I, 1 Tome 6, 1925, ,page : 3-4 .
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من جهة أخرى توجد المستجدات الحدیثة التي تشیر إلى أن نظریة السیادة المحدودة 

مع سعي الدول إلى تعزیز التعاون، بات من الضروريفي أوساط الدول،متزایداً تلقى ترحیباً 

وضع قیود على المظهر الخارجي للسیادة، خاصة عندما یتعارض مع سیادات الدول 

  ى. الأخر 

حدود ما یفرضه التعاون الدولي ومتطلبات تُعتبر السیادة النسبیة عن سیادة الدول في

لا یمكن لأي دولة أن تحقق مصالحها بمفردها، السلم والأمن الدولیین، ففي ظل عالم مترابط

.بل یجب علیها التعاون مع الدول الأخرى لتحقیق أهداف مشتركة

الثانيالمبحث

السیادةتقیدحقوق الإنسان و 

  الأفراد لقانون الدولي حیث یجمع بین حقوقفي ا أساسیاً اً عتبر حقوق الإنسان جزءت

لإنسانیة من الكرامة ا تحقوق الإنسان انبثقالجدیر بالذكر بأنّ و  وواجبات الدول تجاههم،

.ایة من طرف الدولالحموتتطلب الاحترام و 

لقرارات اتخاذ كل او مبدأ سیادة الدولة إلى حق كل الدول في تحدید سیاساتها یشیر 

بعض الأحیان بین سیادة الدولة الموجود فيعلى الرغم من التداخلو  داخل حدودها الوطنیة،

حمایة حقوق لتحقیق توازن یضمنأن المجتمع الدولي یعمل جاهداً حقوق الإنسان إلاّ و 

.بالسیادةدون المساسالإنسان 

أمام تزاید الوعي لدى المجتمع الدولي بضرورة تعزیز وحمایة حقوق الإنسان في ظل 

الترسانة القانونیة الهائلة في هذا المجال، من میثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، العهدین الدولیین الأول الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والثاني بالحقوق 

یة، الاجتماعیة والثقافیة، إلى جانب العدید من الاتفاقیات الأخرى العالمیة الاقتصاد
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والإقلیمیة، تم تبني مفاهیم جدیدة لحقوق الإنسان، وإخراجها من قید اختصاصها الداخلي 

حقوق الإنسان، للدول وتجاوزه إلى المستوى الدولي، فبرزت مفاهیم جدیدة لضمان حمایة

، وعلیه سنتناول الاستجابة30والحمایة المسؤولةلیة الحمایةمسؤو كالتدخل الإنساني ثم

.(المطلب الثاني)حقوق الإنسان محاكمة منتهكيو  ،)(المطلب الأولزامات الدولیة لتللا

المطلب الأول

.خضوع الدول واحترامها

فعند تم التوقیع علیها من طرف الدول، المعاهدات الدولیة التي القوانین و تشمل إتباع

تثال لما جاء في تلك الاتفاقیة، متنفیذ والایة دولیة یقع على عاتقها توقیع الدول على اتفاق

وتطلب ، الآلیات الدولیة الأخرىحقوق الإنسان و بقواعد حمایةوهذا یعكس التزام الدول 

تحدید الآلیات المناسبة و الدولي، الداخلي و نفیذها على الصعیدت الدولیة تماالتز جابة للاستالا

قیم و ومن خلال هذا تظهر الدول امتثالها للالتزامات الاتفاقیات، هذه بشكل فعال من لتطبیق

).(الفرع الأولدولیة المواثیق لملائمة التشریعات الداخلیة لهذا ما سنراه في و  ،حقوق الإنسان

.)(الفرع الثانيلوضعیة حقوق الإنسانالمراقبة الدولیة و 

:لمواثیق دولیةملائمة التشریعات الداخلیة ل:الأول الفرع

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم "حمایة حقوق الإنسان في ظل تراجع مبدأ السیادة"، بلعباس عیشة، -30

. ولتفاصیل أكثر حول تحول 129، ص 2019)، جوان 36(عدد خاص 03، عدد 11مجلد ،لإنسانیة والاجتماعیةا

مسؤولیة الحمایة نحو الحمایة المسؤولة، راجع :

استخدام القوة باسم التدخل الإنساني في ظل التحولات الدولیة بین مسؤولیة الحمایة والحمایة المسؤولة"،، "ناتوري كریم-

مداخلة مقدمة في أعمال الملتقى الدولي حول التدخل الإنساني على ضوء قواعد القانون والممارسة الدولیة، كلیة الحقوق، 

.14، (غیر منشور)، ص 2022ماي  12و 11جامعة تیسمسیلت، یومي 
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یرها من المعاهدات التي غالدولیة الخاصة بحقوق الإنسان و المصادقة على الاتفاقیات

مع وانینها الداخلیة بما ینسجمالدولة تكییف قتلزم ،حترام حقوق الإنسانتنص على ا

، (أولاً)الدولیة ذلك بناء على مبدأ سمو المعاهداتو  ،فاقیاتالاتوروح تلكنصوص 

التشریعات الوطنیة المجسّد في مختلف الدساتیر علیها بطریقة قانونیة علىالمصادق 

، مما استوجب على الكثیر من الدول بما فیها الجزائر تعدیل تشریعاتها الداخلیة للدول

بهدف رفع التحفظات مع الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان الداخلیة بما یتماشى

(ثانیاً).

: مبدأ سمو اتفاقیات حقوق الإنسان على التشریعات الداخلیة:أولاً 

ت لعام من اتفاقیة فیینا حول قانون المعاهدا27نصت على هذا المبدأ صراحة المادة 

 همعدم تنفیذیمكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتبریرالأطراف لا بتأكیدها على أنّ ، 1969

مبدأ سمو المعاهدات الدولیة جسّد المؤسس الدستوري الجزائري،31لمعاهدة صادقوا علیها

من 154في المادة المصادق علیها والمنشورة في الجریدة الرسمیة على القوانین الداخلیة

.32رالدستو 

ف في معاهدة أن لا یجوز لطر "  هعلى أن،1969من اتفاقیة فیینا حول قانون المعاهدات لعام 27المادة ت تنص-31

"، راجع:64ة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة یحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفیذ المعاهد

، انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ بموجب مرسوم رقم 1969ماي سنة23اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة في -

.1987ماي 24، الصادرة بتاریخ 42، جریدة رسمیة عدد 1987أكتوبر 13، مؤرخ في 87-222
، 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -32

، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة 08، صادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر سنة 07مؤرخ في 

أفریل 14، صادر في 25، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفریل سنة  10خ في ، مؤر 02-03

،، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج2008نوفمبر سنة 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002

، 2016مارس سنة 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر سنة 16، صادر في 63عدد 

، معدل بالتعدیل الدستوري المصادق 2016مارس سنة 07، صادر في 14عدد  ،ج یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020دیسمبر سنة  30ي ، مؤرخ ف442-20المرسوم الرئاسي رقم 

2020.
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الشریعة الدولیة لحقوق في المعنیة بحقوق الإنسان تتمثل أهم هذه المواثیق الدولیة 

الذي  ،الإنسانالإعلان العالمي لحقوقالإنسان القائمة على ثلاثة مواثیق أساسیة وهي 

والعهدین الدولیین لعام ،1948دیسمبر 10صادقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الحقوق المدنیة والسیاسیة والثاني خاص بالحقوق الاقتصادیة، الثقافیة الأول خاص ب1966

الشعوب الذي لمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و ا، إلى جانب مواثیق أخرى ك33والاجتماعیة

المعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي وقع و  ،1981ة الوحدة الإفریقیة سنة أقرته منظم

قانونیةالعهود الدولیة التي تشكل ترسانة من الاتفاقیات و ، وغیرها1950بروما سنة  اعلیه

كبیرة في مجال حقوق الإنسان. 

:الإنسانالدولیة لحقوق  تالاتفاقیارفع التحفظات على أحكام ثانیاً: 

تعدیل الدول تهدف إلىمنفي العدید حركة واسعة ةشهدت السنوات الأخیر 

ات الدولیة في مجال حقوق الإنسان،لمضامین هذه الاتفاقیطبقاً قوانینها الداخلیة دساتیرها و 

أو ، لعدید منها بإلغاء عقوبة الإعدامقیام ا،ماتها الدولیةاومن مظاهر استجابة الدول لالتز 

ة لتزام نتیجبعض الدول استجابت لهذا الایر أنّ غتجمیدها وعدم تنفیذ عقوبة الإعدام، 

ات أو التلویح بعدم المساعد فبإیقاقتصادیة منها كالتهدید الاالضغوط الخارجیة السیاسیة و 

الإتحاد لما حدث بالنسبة لتركیا إزاء دولمثتحادات، ض الانخراط في بعسماح لهم بالا

.34الأوروبي

، انضمت إلیه الجزائر عن طریق دسترته في 1948دیسمبر 10صدر بتاریخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،-33

.1963سبتمبر 10، لیوم 64، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1963من دستور 11المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام -

الجزائر بموجب مرسوم  ا، وكذا البروتوكول الاختیاري الأول المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، انضمت إلیهم1966

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ 20، جریدة رسمیة عدد 1989ماي 16، المؤرخ في 67-89رئاسي رقم 
300، عدد التنمیةمجلة المغربیة للإدارة المحلیة و ال"، طنیةو حدود السیادة ال"حقوق الإنسان و ,سعید الصدیقي-34

.84- 83 ص، 2003ماي_جوان 
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على ما تلجأ إلى التحفظ الدولة على سیادتها في بعض المجالات عادةً  ةافظبغیة مح

والمسائل المتعلقة ما في المجالات القضائیةسیّ لسیادتها تقییداً لتي ترى فیها بنود الاتفاقیات ا

في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد فالجزائر مثلاً ،35بالأحوال الشخصیة

ها على استعداد لتطبیق أحكام هذه المادة بشرط عدم أعلنت أنّ 02المرأة في المادة 

الحكومة الجزائریة في نص كذلك أعلنتو ، مع أحكام قانون الأسرة الجزائريتعارضها 

المادة 2اتها بشأن أحكام الفقرة تحفظعن   ها تود أن تعربالتحفظات المقدم من طرفها أنّ 

التي و  ،من الاتفاقیة92، والفقرة الأولى من المادة 16، المادة 15من المادة 2، الفقرة 9

، لكن الجزائر قامت في 36الأسرة الجزائريقانون أحكام قانون الجنسیة الجزائري و تتنافى مع

من 09بتعدیل قانون الأسرة وقانون الجنسیة بما یتماشى مع بعض أحكام المادة 2005

الاتفاقیة كإطلاق حق الدم من جهة الأم بالنسبة للولد المولود من أم جزائریة (جنسیة أصلیة 

ة الأم على أساس حق الدم، أو مكتسبة)، الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة من جه

بغض النظر عن جنسیة الأب إن كان مجهول أو معروف الجنسیة، ولو كان أجنبیاً وفقاً 

.37من قانون الجنسیة06للمادة 

عاهدات، السالفة الذكر.من اتفاقیة فیینا لقانون الم2/1المادة -35
الاعتراضات ، وتتضمن هذه الوثیقة نص الإعلانات والتحفظات و CEDAW/Sp/2/2002وثیقة الأمم المتحدة -36

جمیع أشكال التمییز ضد الإشعارات بحسب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فیما یتعلق باتفاقیة القضاء علىو 

.1999دیسمبر 31ة لدى الأمین العام :الحالة في بصیغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعالمرأة، 
، الموافق 2005فیفري 27مؤرخ في 01-05أمر رقم من قانون الجنسیة الجزائري، معدلة بموجب06المادة -37

، 1970دیسمبر 15مؤرخ في 86-70، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005ماي 04المؤرخ في 08-05بالقانون رقم 

.2005فیفري 27،صادرة بتاریخ 15جنسیة الجزائریة، جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون ال
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الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان تختلف في احتوائها لأحكام تتعلق غیر أنّ 

خصوص إلغاء الرق وتجارة كمیلیة بكالاتفاقیة التبالتحفظات فمنها من تمنع التحفظ نهائیاً 

.195638الممارسات المشابهة للرق الرقیق و 

:المراقبة الدولیة لوضعیة حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

دولي مهما من نظام الحمایة الجزءاً بة الدولیة لوضعیة حقوق الإنسان المراقتمثل 

وق مراجعة حالة حقبمراقبة و المؤسسات الحقوقیة تقوم المنظمات الدولیة و و لحقوق الإنسان، 

ء على القضایا الحقوقیة حیث تساهم في تسلیط الضو الإنسان في مختلف دول العالم، 

قوق الإنسان على الصعید الدولي، وتشمل مجموعة احترام حالملحة وتعزیز الالتزام بحمایة و 

الاحترام في مختلف أنحاء العالمتقییم هذالتي تعمل على رصد و المنظمات امن الآلیات و 

والتزام الدول بتقدیم التقاریر الدوریة( ثانیاً).،(أولاً)

أولاً: الآلیات الدولیة للرقابة

مات الدولیة مثل الأمم المتحدة وهیئاتها الفرعیة، المفوضیة المنظأهم هذه الآلیات

یع أعضاء الأمم المتحدة حیث یلتزم جمالسامیة لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان

بالتعاون والعمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي ترعاه المفوضیة السامیة 

، اللجان العشرة للمعاهدات المعروفة بهیئات معاهدات حقوق الإنسان، حیث لحقوق الإنسان

یقع على عاتق كل لجنة تتولى متابعة مدى تنفیذ أحكام الاتفاقیة من طرف الدول الأطراف، و 

الدول الأطراف التزام بتقدیم التقاریر إلى اللجنة المعنیة، إلى جانب الرقابة التي تقوم بها 

یر الحكومیة والمنظمات الإقلیمیة، وهذا یدل على أنّ سیادة الدول تراجعت أمام المنظمات غ

إطار مدرسة الدكتوراه "الدولة مذكرة لنیل شهادة الماجیستر فيلدولة أمام أجهزة حقوق الإنسان، سیادة اصویلح أمیرة، -38

  .51 ص، 2015/2016بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1والمؤسسات العمومیة "، جامعة الجزائر 
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وضیح كل آلیات حمایة حقوق الإنسان الدولیة، فالدولة ملزمة بالتعاون معها وتقدیم وت

الانتهاكات والإجراءات التي اتخذتها على كل المستویات لتفادي وقوع انتهاكات مستقبلیة.

:تقاریر دوریة حول تنفیذ أحكام معاهدات حقوق الإنسان مثانیاً: التزام الدول بتقدی

ن من خلالها مدى احترامالتي تبیّ التقاریر الدوریةیبرز أیضاً تراجع سیادة الدول من خلال

المقابلات المیدانیة مع أیضاً و ، 39المعاهداتق المنصوص علیها في الاتفاقیات و الدولة للحقو 

وجد الأماكن التي تت المراقبین إلى مناطق الصراع  و بالإضافة إلى زیاراوالشهود، الضحایا 

هذه عند الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان تعمل و  بها انتهاكات لحقوق الإنسان،

ضمان و  إجراء التدخلات اللازمة للحد من هذه الانتهاكات نشر التقاریر و المنظمات على

یرها في تنفیذ بنود تقصول بتقدیم تفسیرات عن مخالفتها و الد مطالبة أیضاً ة، و المسائل

،1966السیاسیة و  لاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیةكذلك في الملحق الإضافي لالاتفاقیات و 

ضحایا لخرق حقوق الإنسان یمكن لهم عرض ن یعتبرون أنفسهم نصت على أن الأفراد اللذی

ان آلیة أساسیة بالتالي تعتبر المراقبة الدولیة لحقوق الإنس، 40ذلك مباشرة على هذه اللجنة

تعزیز حقوق الإنسان في أنحاء العالم. لحمایة الضعفاء و 

منها و   ضغوطات في أداءها لعملها تعرض المنظمات الدولیة لصعوبات و غیر أنه ت

مع مصالحها، الضغوط التي تمارس علیها من طرف الدول الكبرى عندما یتعارض ذلك 

أفضل مثال على هذا قیام الولایات ى شل عمل هذه المؤسسات الدولیة، و یؤدي ذلك إلغالباً و 

إنشاء آلیة تقدیم التقاریر كإجراء ورد فیهاالتي ، و 1965من الاتفاقیة الدولیة لمناهضة الفصل العنصري  9/1دة الما-39

غیرها بشأن تطبیق أحلام الاتفاقیة.دول الأطراف من تدابیر تشریعیة، قضائیة وإداریة و للرقابة على ما اتخذته ال

تنص على :" تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة السیاسیة، الدولي للحقوق المدنیة و من العهد 40أنظر أیضا : المادة -

حقوق المقررة في هذه الاتفاقیة شأنها أن تؤدي إلى تأمین المن التي یر على الإجراءات التي اتخذتها و الحالیة بوضع التقار 

  ذلك: إحرازه في التمتع بتلك الحقوق و عن التقدم الذي تمو 

للدول الأطراف المعنیة ".فعول الاتفاقیة الحالیة بالنسبة ة من تاریخ نفاذ مخلال سن - أ
أن الأفراد اللذین یعتبرون أنفسهم ، حیث وضّحت1976تفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة الملحق الإضافي للا-40

ضحایا لخرق حقوق الإنسان یمكن لهم عرض ذلك مباشرة على هذه اللجنة.
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بعرقلة إرسال لجنة أممیة للتحقیق في المجازر التي المتحدة الأمریكیة في مجلس الأمن 

إلا بعد ، 2003في إحدى مخیمات جنیین سنة اینة في حق الشعب الفلسطیني اقترفها الصه

.41أن أخفت إسرائیل أهم معالم الجریمة

.85ص  المرجع السابق،الصدیقي،سعید -41
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المطلب الثاني

محاكمة منتهكي حقوق الإنسان

یستدعي موضوع احترام حقوق الإنسان تفعیل القضاء لمحاكمة كل من سوّلت له 

یمكن نفسه ارتكاب جرائم انتهاك الكرامة الإنسانیة، خاصةً أنّ جرائم انتهاك حقوق الإنسان

یناقش هذا إدراجها ضمن جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الإبادة الجماعیة،

لتحقیق العدالة تشیر إلى وجود مسارین رئیسین حقوق الإنسان، و ضوع محاكمة منتهكيالمو 

یتضمن هذا المسار إنشاء محاكم دولیة و، (الفرع الأول)القضاء الجنائي الدولي، وهما

وتُعد الإنسان، بغض النظر عن جنسیاتهم، دائمة أو خاصة لمحاكمة منتهكي حقوق

نظر في جرائم على هذه المحاكم، حیث تبارزاً الجنائیة الدولیة في لاهاي مثالاً المحكمة 

میز هذه المحاكم بكونها محایدة وذات تتالإبادة الجماعیة، رائم ضد الإنسانیة و الجو  الحرب

ملاحقة المجرمین.صلاحیات واسعة لتحقیق و 

یشیر هذا المسار إلى قیام الدول بسنّ قوانینها ، الجنائي (الفرع الثاني)القضاء الداخلي 

حدودها، مة منتهكي حقوق الإنسان، حتى لو ارتكبت هذه الانتهاكات خارجالخاصة لمحاك

لیة في ردع الانتهاكات الجسیمة وضمان المساءلة، ومن ناحیة أخرىتساهم المحاكم الدو و 

من المهم التأكید و مستوى الوطني، العلى تساعد قوانین الدول الداخلیة احترام حقوق الإنسان 

.واسعاً دولیاً وق الإنسان هي عملیة معقدة تتطلب تعاوناً محاكمة منتهكي حقعلى أنّ 

وة أساسیة لضمان تحقیق یمكن القول أن محاكمة منتهكي حقوق الإنسان تُعد خط

یجب على جمیع الدولوق الإنسان على المستوى الدولي، لذا تعزیز احترام حقالعدالة و 

المجتمع المدني العمل معاً لتحقیق هذا الهدف.         و 



27

الأول: القضاء الجنائي الدولي.                                            الفرع

، عندما  42لمیة الثانیةل مرة بعد الحرب العاظهرت بوادر القضاء الجنائي الدولي لأو 

هما محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكیو، ویمكن لنا حكمتین دولیتین و مبإنشاء الحلفاء قام 

التمییز بین المحاكم الخاصة (أولاً)، والمحكمة الجنائیة الدولیة (ثانیاً).

:أولاً: المحاكم الجنائیة المؤقتة

بهدف محاكمة مجرمین معیّنین في جرائم محددة في مناطق عرفت حروب ونزاعات، تم 

، لمحاكمة 1945بموجب اتفاقیة لندن عام محكمة نورمبرغإنشاء محاكم جنائیة خاصة مثل 

محكمة طوكیو، و43الجرائم ضد الإنسانیةؤولین النازیین عن جرائم الحرب و المسكبار

لین ، لمحاكمة كبار المسؤو 1946العلیا لقوات الحلفاء عام بموجب إعلان القیادةالمنشأة

وطوكیو علامة تُعد محاكم نورمبرغالیابانیین عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، 

ة قوانین الدولة للقیم ارقة في تاریخ القانون الدولي، حیث أرست سابقة تجریم مخالفخ

ي كعذر لمنتهكي حقوق الإنسان، مؤكدة على رفضت هذه المحاكم الولاء الوطنالإنسانیة، و 

مسؤولیتهم الفردیة في الجرائم ضد الإنسانیة.              

كن بعد الحرب العالمیة الثانیة، سعت الأمم المتحدة إلى توسیع نطاق هذه المحاكم، ل

رواندا أعادت الجرائم الفظیعة في یوغسلافیا و أنّ إلاّ ظروف الحرب الباردة عرقلت ذلك،

227في ترسیخ عدالة جنائیة دولیة ، فرغم تأكید المادة 1919وقبل ذلك فشل الموقعون على معاهدة فرساي لعام -42

من هذه الاتفاقیة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولیة في حق الإمبراطور الألماني " قیوم الثاني" للإجابة على الاتهام 

إلیه بخصوص الإهانة الكبیرة للضمیر الدولي والسلطة المقدسة للمعاهدات ، لكن هولندا التي لجأ إلیها الإمبراطور الموجه

سعید الصدیقي، نقلاً من: 1941ى فارق الحیاة في منفاه عام الألماني، رفضت تسلیمه حیث بقي فیها دون محاكمة حت
الولایات المتحدة وأربعة قضاة احتیاطین معینین من قبل كل من قارینبرغ من أربعة قضاةر تكونت محكمة نوم-43

وفرنسا و بریطانیا و الاتحاد السوفیاتي سابقا. و قد مثل أمامها اثنان وعشرین مسؤولا نازیا، أصدرت أحكامها في الأمریكیة 

ثلاثة بالسجن المؤبد، واثنان تي: أربعة عشر منهما حكم علیهما بالإعدام ،، التي كانت على الشكل الآ1946بر حقهم أكتو 

سبیلهما، وتم تنفیذ عشرین سنة نافذة، وواحد بخمسة عشر سنة سجنا نافذة، وواحد بعشرة سنوات سجنا نافذة، واثنان أخلي 

نقلا من: سعید الصدیقي.كل العقوبات.
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خاصة أو دائمة، ففي التسعینات أنشأ مجلس الأمن إحیاء فكرة إنشاء محاكم جنائیة دولیة

.44رواندا على التوالياكمة جرائم الحرب في یوغسلافیا و لمحمحكمتي لاهاي أورشا

المقترفة في الاتحاد ، لمحاكمة الجرائم1993في فبرایر 808بقرار رقم "محكمة "لاهاي-

.199145منذ  لافيالیوغس

التي حدثت في الإبادةلمحاكمة جرائم 1995في نوفمبر 955بقرار رقم "شارو محكمة "أ-

.46رواند

هذه المحاكم تواجه العدید من التحدیات، من نقص في الموارد البشریةأنّ غیر 

صعوبة القبض على زعماء المجازر القانونیة، بالإضافة إلى تعقیدات المسائلالمادیة إلىو 

عدم تعاون الدول المعنیة.و 

، 2002دخلت حیز التنفیذ عام و  1998تأسست عام :المحكمة الجنائیة الدولیةثانیاً: 

فهي أول محكمة جنائیة دولیة دائمة تهدف إلى فریدة في مسیرة العدالة الدولیة،علامة تمثل 

محاكمة الجرائم الجسیمة التي تمس مجموع الجماعة الدولیة، مثل الإبادة الجماعیة، 

تاریخیاً تعتبر هذه المحكمة إنجازاً ،و 47الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم العدوانو 

دولة القانون على وق الإنسان و ة على درب احترام حق، حیث تجسد خطوة عملاقاً مهم

السلم الدولیینصاصات مجلس الأمن في حفظ الأمن و اختفي ظل حصر،الصعید العالمي

في حق خمسة وعشرین متهما.1948نوفمبر 16أصدرت محكمة طوكیو أحكامها یوم -44
، أعاد مجلس الأمن التأكید على أن الانتهاكات الخطیرة والواسعة للقانون 1993فبرایر في  الصادر 808رقم  قرار-45

الإنساني الدولي التي ارتكبت في أراضي یوغسلافیا السابقة، وخاصة عملیات القتل الجماعي والممارسة المتواصلة للتطهیر 

، ولذلك قد شكلت خرقاً للنظام العام الدولي.العرقي، قد شكلت تهدیداً للسلام والأمن الدولیین
و تتخذ من أروشا، في تنزانیا. مقرراً لها و یرد النظامان ، اتخذه مجلس الأمن1955في نوفمبر  955قرار رقم -46

مرفقین بهذین القرارین.الأساسیان لهاتین المحكمتین
.200، ص 2008دار الهومة، الجزائر، المحكمة لجنائیة الدولیة، الجزء الأول، نصر الدین بوسماحة، -47



29

، حیث یقوم 48من میثاق الأمم المتحدة2/7لك الغایة مع مراعاة المادة هو یسعى لتحقیق تو 

من 39إلى نص المادة السلم الدولیین، استناداً حفظ الأمن و بالسهر علىمجلس الأمن 

تساؤل هل من صلاحیات مجلس الأمن إنشاء محاكم دولیة جنائیة لمحاكمة ویثور المیثاق، 

ارتكبوا جرائم متعلقة بانتهاكات خطیرة لحقوق الذین بما فیهم ممثلي الدول ،أشخاص

.49الإنسان

لوطنیة مع مبادئ السیادة اأهمها تعارض اختصاصاتهاتواجه المحكمة بعض التحدیات

هل ، لكن یوجد إشكال كبیرب أحد رعایا دولة عضو جریمة دولیة، لا اففي حال ارتكللدول،

نص متعلقة بحول جریمة یمكن لأحد رعایا دولة غیر عضو أن یمثل أمام المحكمة ذاتها

ومن بین الصراعات مع لم تبد موافقتها بالارتباط به، قانوني لم ترضى علیه من قبل و 

یة: السیادة الوطن

یمكن محاكمة رعایا الدول غیر الموقعة على :رعایا الدول غیر الأعضاءمحاكمة *

معاهدة إنشاء المحكمة أمامها إذا ارتكبوا جرائم حرب على أراضي دولة عضو.

تعطي المحكمة الأولویة للقضاء الداخلي، لكنها تمنع الدول الحد من سلطة العفو:*

مرتكبي الجرائم الدولیة.الأعضاء من العفو عن 

قد تعیق سلطات المحكمة جهود المصالح الوطنیة في التعارض مع المصالح الوطنیة:*

بعض الدول، خاصة في سعیها لطي صفحات الماضي المؤلم.

في  وروبیة لحقوق الإنسانتجدر الإشارة إلى التقدم النوعي الذي حققت المحكمة الأ

قد تم تعزیز اختصاصات و  ،1950لأوروبیة لحقوق الإنسانضمان تطبیق أحكام المعاهدة ا

، حیث أصبح بإمكان الأفراد عرض قضایاهم مباشرة علیها.1998المحكمة الأوروبیة عام 

من میثاق الأمم المتحدة، السالف الذكر.2/7المادة -48

السالف الذكر.من المیثاق الأمم المتحدة، 39ادة الم- 49
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هاماً على صعید العدالة الدولیة، لكنها تواجه محكمة الجنائیة الدولیة إنجازاً التمثل 

القضاء الجنائي الدولي إنما هو تقیید لسیادة ، لكن تقدم 50تحدیات تتعلق بالسیادة الوطنیة

الدول، وتراجع للنزعة السیادیة الداخلیة والمطلقة بهدف ضمان قضاء جنائي دولي عادل.

للقضاء الداخلي.                           الاختصاص العالمي :الفرع الثاني

مبدأي الإقلیمیةبكان مبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني في الماضي محدوداً 

الدولة لا تستطیع محاكمة شخص ارتكب جریمة على قلیمیة أنّ ویقصد بمبدأ الإوالشخصیة، 

الدولة لا تستطیع محاكمة شخص لیس من أراضي دولة أحرى، أما مبدأ الشخصیة یعني أنّ 

للجرائم ضد الإنسانیةلمي للقضاء الوطني بالنسبة الم یكن مبدأ الاختصاص الع، و 51رعایاها

من جزءاً علیه بشكل دقیق في الوثائق الدولیة، لكنه اعتبر دائماً بادة منصوصاً جرائم الإو 

مختلف المؤسسات القضائیة ، بعد الحرب العالمیة الثانیة، باشرت القانون الدولي العرفي

جرائم السلم، و الوطنیة لدول الحلفاء محاكمات ضد رعایا ألمان اتهموا بارتكاب جرائم ضد

كذا و ، 1949جنیف الأربع لعام معاهداتنصت قد ، و 52جرائم الحربو نسانیة، ضد الإ

 اتعلى اختصاص عالمي للقضاء الوطني بخصوص الانتهاكینضافیالإ ینالبرتوكول

یة محاكمة الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، لكل دولة عضو في معاهدات جنیف صلاح

یوجد على ترابها، مهما الدولي الإنساني و جسیمة للقانون نتهاكات من یفترض فیه ارتكاب ا

حركیة القضاءات الوطنیة في هذا المجال شهدت بعد ذلك توقفاً غیر أنّ كانت جنسیته، 

.195053على الرغم من دخول معاهدات جنیف حیز النفاذ عام 

300المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد،سعید الصدیقي، حقوق الإنسان وحدود السیادة الوطنیة-50

.86ص  2003ماي_جوان 
ة الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، كیف نجحنا في إنشاء المحكمة الجنائی، القانون الدولي الإنساني و إبراهیم دراجي-51

، ص 2005دراسة ضمن مؤلف جماعي: القانون الدولي الإنساني، الجزء الثالث، منشورات الحلبي، بیروت ، لبنان، 

152.
.87، ص المرجع السابق،سعیدي الصدیقي-52
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شهد مبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني انتعاشاً بعد نهایة الحرب الباردة

ذلك نتیجة لنمو تأثیر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، واتساع . جاء جدیداً 

ر منتهكي حقوق الإنسان في مطالبة الرأي العام العالمي بإیجاد آلیات قانونیة كفیلة بزج

یتمثل هذا الانتعاش في إدراج مبدأ الاختصاص العالمي ضمن التشریعات الداخلیة العالم، 

للقضاء الوطني لهذه الدول متابعة بعض المسؤولین عن الانتهاكات لبعض الدول، مما أتاح

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، دون اعتبار لجنسیتهم أو وظیفتهم أو مكان وقوع 

.54الجریمة

رئیس الوزراء و  بینوشیه""أوغستومن أبرز الأمثلة على ذلك، حالتي الرئیس الشیلي السابق 

مهمة.اللتین عرفتا أبعاداً "،أرییل شارون" يالإسرائیل

بینوشیه"س الشیلي السابق" أوغستو: حالة الرئیأولاً 

، نقلة 1998في لندن عام "، دكتاتور الشیلي السابق بینوشیهأوغستو"شكل إیقاف 

فقد رفض مجلس اللوردات البریطاني منحه ي مجال ضمان احترام حقوق الإنسان،نوعیة ف

قبض المذكرة غارزون"  "بالتازارحق الحصانة السیادیة، بینما أصدر القاضي الإسباني 

كل هذه الخطوات تشیر إلى أن مبدأ اة أوروبیون آخرون قرارات مشابهة،ضده، واتخذ قض

، انضمت إلیها 1950جوان 21، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12اتفاقیات جنیف الأربعة المبرمة بتاریخ -53

الجزائر أثناء حرب التحریر من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، وتتمثل:

المسلحة في المیدان.اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات -

اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة في البحار.-

اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.-

اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب. والبروتوكول، الأول "الملحق"، الإضافي إلى -

جوان 10، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، المؤرخ في 1949أوت  12اقیات جنیف المؤرخة في اتف

لسنة 20، ج.ر.ع 1989ماي 16، المؤرخ في 68-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1977

1989.
.8، ص 2007، ة، الجزائرولیة لرواندا، دار هومالمحكمة الجنائیة الدكوسة فضیل، -54
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على زعماء الدول، الاختصاص العالمي، المستقى من معاهدة منع التعذیب، یمكن تطبیقه 

.55حتى بعد مغادرتهم مناصبهم

:"ثانیا: حالة الوزیر الأول الإسرائیلي " أرییل شارون

، التي وقعت في صبرا و شاتیلاشخصاً من ضحایا مجازر 23قام  2001في یونیو 

، برفع دعوى قضائیة ضد مسؤولین إسرائیلیین في بروكسل. شملت الدعوى 1982عام لبنان 

الجنرال ، و "، الذي أصبح رئیسا للوزراء لاحقاً "أرییل شارونالإسرائیلي آنذاك،  الدفاع وزیر

المدیر العام لوزارة الدفاع."أموس یارون"،

جرائم بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة و ویارون""شارون""اتهم الضحایا 

تم تقدیم الدعوى بموجب قانون و  ،194956الحرب وانتهاكات جسیمة لاتفاقیة جنیف لعام 

La»العالمي البلجیكي،الاختصاص  Loi de la compétence universelle ، الذي «

الدولیة في المحاكم یسمح للضحایا من جمیع أنحاء العالم بملاحقة مرتكبي الجرائم

بعین یعتبر هذا القانون تطوراً مهماً في حمایة حقوق الإنسان، حیث لا یأخذ البلجیكیة، 

ته أو مكان وقوع الجریمة، ولا یمكن للدولة أن تتحجج الاعتبار جنسیة المجرم أو وظیف

بسیادتها لمنع ذلك.

رفضت ثم ، 2002یونیو  26في  " شارون"دعوى ضد ال ترفضالمحكمة البلجیكیة 

ع الإسرائیلي وزیر الدفا،"أرییل شارون"محكمة الاستئناف في بروكسل دعوى قضائیة ضد 

ذلك بناء على ، و 1982عام صبرا و شاتیلا ارتكاب جرائم حرب في مجازربتهمة آنذاك،

وجود المتهم على التراب التي تستلزم ،مدونة المسطرة الجنائیة البلجیكیةمن 12المادة

استندت المحكمة في قرارها إلى أن القانون البلجیكي لا یسمح بملاحقة جرائم البلجیكي، و 

.477، ص2015النشر، الجزائر، بدأ السیادة، دار هومة للطباعة و مالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان و ،أحمد وافي-55
، السالفة الذكر.1949اتفاقیة جنیف لعام-56
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، لذلك لم یكن إذا كان المتهم موجود على تراب المملكةلجیكا إلاّ الحرب التي وقعت خارج ب

یوم ذاته الذي جعل محكمة الاستئناف ترفض ببروكسیل الفي من الممكن محاكمته، و 

قامت المحكمة باتخاذ نفس الموقف إزاء دعوى " أرییل شارون "الدعوى المرفوعة ضد 

.ران غباغبو""لو قضائیة أخرى التي رفعت ضد الرئیس الإیفواري 

استندت محكمة العدل الدولیة في قرارها إلى دعوى رفعتها حكومة جمهوریة الكونغو 

، مما بنت هذه الدعوى على اعتبار أن مذكرة 2000الدیمقراطیة ضد بلجیكا في أكتوبر 

، قد 57الاختصاص العالمي" البلجیكيمن قانون " 7للمادة الاعتقال البلجیكیة بتطبیقها 

مبدأ عدم السماح لأیة دولة ممارسة سلطتها على أراضي تنتهك مبدأین أساسیین و هما، 

، كما مبدأ المساواة في السیادة بین الدول الأعضاء في الأمم المتحدةو ، دولة أخرى

من لخامسأن الفصل اإلى حجة أخرى و هي استندت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة أیضاً 

الشؤون ینتهك الحصانة الدبلوماسیة لوزیر القانون البلجیكي یخالف القانون الدولي لأنه 

حول العلاقات الدبلوماسیة.1961أبریل 18المبرمة في ، الخارجیة لدولة ذات السیادة

یواجه القانون حالیا حالة من الشلل، لكن هناك اتجاه قوي داخل بلجیكا یهدف إلى 

بإمكانیة  2003عام  وجي فرهوفشتاد"بنوده، مما صرح رئیس الحكومة البلجیكیة "تفعیل 

رئیس وزراء الكیان الصهیوني آنذاك، ودعم إعادة " أرییل شارون"،إعادة استئناف محاكمة

تفسیر القانون بما یسمح بذلك.                                  

وللأا مدعوة للبت في مشروعین، الأمرذلك أن الجمعیة العامة البلجیكیةیضاف إلى 

في  لا یجب أن تطبقمما ینص على أن تفسیري لقانون الاختصاص العالمي،یتعلق بقانون

الإبادة هذا یعني أن بلجیكا ستتمكن من محاكمة مجرمي إطار قانون الاختصاص العالمي،

مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة دون اعتبار لمكان وجود المتهم.و 

من قانون الاختصاص العالمي البلجیكي الذي ینص على أن: لا یمكن تغییر تخطیط الدولة ومقاطعاتها 7المادة -57

الاداریة وبلدیاتها إلا بموجب القانون. 
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یهدف إلى مطابقة القانون البلجیكي مع مجموع القوانین المنظمة ع الثاني المشرو 

، ینص هذا المشروع 2002للمحكمة الجنائیة الدولیة التي دخلت حیز التنفیذ في فاتح یولیو 

 تمنع تطبیق القانون الحالي إلاّ على أن الحصانة المرتبطة بالمهمة الرسمیة لشخص ما لا

.58في القانون الدوليفي الحدود المنصوص علیها

.89ص المرجع السابق، سعید الصدیقي، -58
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الفصل الثاني 

في ظل التحولات الدولیةتأثیر حقوق الإنسان على السیادة مظاهر

، اقتصادیة، في سیاق المتغیرات الراهنةالعدید من الدول تحولات سیاسیةتشهد 

هذه  السیادة، حیث تؤثرمفهوم ن حقوق الإنسان و ؤثر على العلاقة بیتُ التيواجتماعیة

ول معینة من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان،فرض على دشكل قیود تُ وتالتحولات 

یة.والذي قد یعتبر تدخلا في شؤونها الداخل

قد تكون هناك صراعات بین مبادئ حقوق الإنسان العالمیة والقیم والتقالید الثقافیة 

كمن في كیفیة التوفیق بین حمایة حقوق الإنسان سیة یالرئیأحد التحدیات أن الوطنیة حیث

وضمان احترام وحفظ السیادة الوطنیة، مما قد یؤدي إلى توتر العلاقات الداخلیة والدولیة، 

بها كل فرد بغض النظر فحقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي ینبغي أن یحظى 

خیرة على السیادة في ظل التحولات أو دینه أو جنسیته، وتأثیر هذه الأ عرقهعن جنسه أو 

بشكل متزاید على في العقود الأخیرة تم التركیزغیرالراهنة یعتبر موضوعا مثیرا للجدل،

الدولي، وانعكست هذه التحولات في مجموعة من حمایتها على المستوى حقوق الإنسان و 

تتعارض حقوق الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي تهدف إلى تعزیزها، ومع ذلك قد 

قد تعتبر بعض الحكومات أن ة في بعض الأحیان إلى تحدیات، مماالإنسان والسیاد

أثر على سیادتها. المطالبة بحقوق الإنسان تدخل في شؤونها الداخلیة وتُ 

ومن جانب آخر، یمكن القول أن حقوق الإنسان عنصر یعزز السیادة والاستقرار في 

بشكل مناسب حیث قد تساهم في بناء دولة قانونیة یلها إذ ما تم احترامها وتفعمعات،المجت

تحترم مبادئ المساواة و العدالة .

(المبحث تطور القانون الدولي لحقوق الإنسانوهذا ما سنتطرق إلیه من خلال دراسة

.الثاني)(المبحث مفهوم التدخل الإنساني وتأثیره على حقوق الإنسان، و كذا الأول)
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الأولالمبحث 

من طرف الدولاتخاذهاتدابیر التي یجب 

تغیرات جوهریة في الكثیر من المجالات شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة

الدولي لحقوق الإنسان الذي یشهد تطورا مستمرا وذلك تزامنا مع تطور مفهوم القانونومنها 

كانت السیادة تفُهم على أنها جوهري للسیادة في حكم أراضیها السیادة للدول حیث قدیما 

عقب ختام الحرب العالمیة الثانیة، دخل العالم في مرحلة تحولات جذریة والتي وشعوبها دون 

تدخل خارجي و الذي أدى إلى حمایة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مست القانون 

الحكومات بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة. ولكن مع مرور الوقت ظهرت مفاهیم 

وق الإنسان"، و"السیادة المقیدة"، حیث تشیر هذه جدیدة "كالمسؤولیة الدولیة لحمایة حق

لم تعد مطلقة ولأنه یمكن للمجتمع الدولي التدخل في بعض ة سیادة الدول إلى أنالمفاهیم 

الحالات لحمایة حقوق الإنسان وهذه التغیرات أدت إلى تطور أدوات القانون الدولي لحقوق 

ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نسان فمثلا المعاهدات الدولیة (مثل العهد الدالإ

وكذلك المحاكم والآلیات والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة).

الدولیة (مثل محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة).

الدولیة للحمایة ...إلخ.لمسؤولیة وكذا إنشاء محكمة الجنایات الدولیة، ومبدأ ا

كمقاومة بعض الدول لها،  واجه تطور القانون الدولي عدة تحدیاتتزال لا تورغم كل هذا 

قوق حقیقات في انتهاكات حوغالبا ما تستخدم حجة السیادة لمنع التدخل الدولي أو لعرقلة الت

الإنسان، حیث أنها تحتاج إلى المزید من التعاون الدولي ضمان احترام حقوق الإنسان.

دولي في إطار ومن هنا سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الالتزام بالتعاون ال

(المطلب الأول). وتراجع السیادة في ظل بروز المنظمات نسان الإآلیات حمایة حقوق 

(المطلب الثاني). الدولیة الحقوقیة 
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.نسانقوق الإ في إطار آلیات حمایة حالالتزامات بالدول المطلب الأول: 

حمایة حقوق الإنسان في جمیع أنحاء دولي یلعب دورا حیویا في تعزیز و ال التعاون

واللجان التي أنشأتها معاهدات والهیئات الالجهات الدولیة كالعالم، من خلال التعاون مع

وضمان كرامة الإنسان وحریاته الأساسیة في كل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة لتعزیز 

من خلال التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقدیم توصیات إلى الدول لتحسین ،العالم

، بحقوق الإنسانوكذا مساعدة الدول على تنفیذ التزاماتهاالإنسان ومراقباتها،سجلات حقوق

وهذا لتأكید على ضرورة تعزیز العدالة الاجتماعیة والتضامن الدولي كأساس لحمایة حقوق 

المعلومات والخبرات بین الدول وآلیات حقوق الإنسان لفهم أفضل ادل الإنسان، وعلى تب

للتحدیات التي  تواجهها. 

لدولي في إطار الاتفاقیات الدولیة وهذا ما سنراه من خلال دراسة الالتزام بالتعاون ا

(الفرع ، وفي إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي (الفرع الأول)المعنیة بحقوق الإنسان

(الفرع الثالث).، ودراسة التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان الثاني)

المعنیة بحقوق الإنسان.لأول: في إطار هیئات معاهداتالفرع ا 

المعاهدات لحقوق الإنسان هي لجان مكونة من مجموعات خبراء المستقلین هیئات

وعلى كل دولة طرف في المعاهدة ،اللذین یراقبون تنفیذ الدول للاتفاقیات الدولیة الرئیسیة

في الدولة التمتع بالحقوق التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن یتسنى لكل شخص 

وتقوم بذلك عن طریق تقدیم التقاریر دوریا من الدول المنصوص علیها في المعاهدة، 

الأطراف، عن الخطوات المتخذة لتنفیذ أحكام المعاهدة، ومعظم هیئات معاهدات حقوق 

في حین یتقدم بعضها الآخر ،الإنسان تتمتع بصلاحیة استلام ودراسة الشكاوي الفردیة

عن طریق الانضمام معاهدة لحقوق الإنسان سواء إحدى الدول یقات، وعند قبولبإجراء تحق

أو التصدیق علیها فإنها تصبح من الدول الأطراف في تلك المعاهدة، وتلتزم قانونیا ،إلیها
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على إنشاء لجان دولیة هذه الأخیرة بتنفیذ الحقوق المنصوص علیها في المعاهدة، وتنص 

البلدان التي انضمت إلى المعاهدة أو خبراء مستقلین لتعقب تنفیذ أحكامها في تلك تتألف من 

.1صادقت علیها

أولا: لجان معاهدات حقوق الإنسان. 

خبراء مشهود لهم المكونة منر هیئات معاهدات لحقوق الإنسان و التي تكون من عشو       

سنوات قابلة للتجدید و تجتمع هذه الهیئات في 4بالكفاءة، ترشحهم الدول الأطراف لمدة 

:2جنیف بسویسرا، وتتمثل في

الدولیة للقضاء على تفاقیةالتي تترصد تنفیذ الاز العنصري، و لجنة القضاء على التمیی_1

وتسعى إلى اتخاذ إجراءات لقمع الأطراف،جمیع أشكال التمییز العنصري من قبل الدول 

.3الظلم الذي قد یولده التمییز العنصري والتصدي للمخاطر التي قد یمثلها

خبیر وتترصد تنفیذ 18تتألف من والاجتماعیة والثقافیة، وقتصادیةلجنة الحقوق الا_2

في مستلزمات العهد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، كالحق 

العیش الضروریة (الغذاء الكافي، السكن اللائق، التعلیم، الصحة، الضمان الاجتماعي، 

العمل...إلخ). وتهدف اللجنة إلى التحقق إذا ما كانت معاییر المیاه، والصرف الصحي، و 

ولتمكین جمیع الأفرادالعهد الدولي تطبق على أرض الواقع، وتقییم كیفیة تحسین تنفیذ العهد 

.4من هذه الحقوق دون تمییزالاستفادة 

.33و 31، ص 2008ني، نیویورك وجنیف ، دلیل للمجتمع المدالإنسانالعمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق - 1

.33المرجع نفسه، ص -2
، العنصريالامم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي، لجنة القضاء على التمییز-3

htt://www.ohchr.org :11:18، على الساعة: 27/05/2024، تم الإطلاع علیه في.
جامعة الشاذلي بن ،مجلة الحقوق والحریات، "جتماعیة والثقافیة للتقاضيقتصادیة والاقابلیة الحقوق الا"، نعیمة بوعقبة-4

.364،365، ص 2022، 01العدد ، 10المجلدجدید الطارف(الجزائر)،
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اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التي ترصد تنفیذ اتفاقیة القضاء على _3

حقوق المرأة من خبیر في مجال 23جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة، وتتألف اللجنة من 

النساء في جمیع أنحاء العالم على جمیع أنحاء العالم، وتشكل هذه الاتفاقیة أداة تساعد 

ركیزة إحداث تغییر في حیاتهن، وقد أثبتت الاتفاقیة في البلدان التي صادقت علیها أنها

القانونیة، إلى أساسیة في التصدي للتمییز، التي تشمل العنف والفقر والافتقار إلى الحمایة

.5انجانب الحرمان من المیراث والحقوق الملكیة والحصول على ائتم

ضروب لجنة مناهضة التعذیب، التي ترصد تنفیذ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من_4

خبراء مستقلین 10المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الغیر إنسانیة والمهینة، وتتألف من 

وتسعى لجنة مناهضة التعذیب إلى مساءلة الدول الأعضاء عن انتهاكات حقوق الإنسان، 

فصل في التقاریر التي تندد بوقوع تعذیب بهدف منع هذه الجرائم والقضاء والتحقیق بشكل م

علیها.

ترصد تنفیذ العهد هیئة تتألف من خبراء مستقلین و ،اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان_5

وتسعى اللجنة في الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من قبل الدول الأطراف فیه,

ما یؤدي إلى تغییرات ، فیه الجمیع بالحقوق المدنیة و السیاسیة ععملها على خلق عالم یتمت

عدة في القانون والسیاسة، ومنه حسنت اللجنة حیاة الأفراد في العالم، وتواصل بذل مجهود 

كفلها العهد كبیرة لضمان تمتع الجمیع بدون تمییز بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیة التي ی

.6الدولي 

حقوق الطفل خبیر مستقلا یراقبون تنفیذ اتفاقیة 18لجنة حقوق الطفل، والتي تتألف من _6

من قبل الدول الأعضاء. كما ترصد تنفیذ البروتوكولین الاختیاریین للاتفاقیة المتعلقة 

34المرجع السابق، ص العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، -5
، htt://www.ohchr.org، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانالامم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي،-6

.11:25، على الساعة: 27/05/2024في:  تم الإطلاع علیه
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واستغلالهم في المواد المتعلقین بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبغاء الأطفال 

الإباحیة و كذا بیع الأطفال.

سنوات الماضیة مع معاهدة حقوق الطفل التي تم 30تغیرت حیاة الأطفال جذریا خلال ال

اقیة الحكومات لتغییر التصدیق علیها على أوسع نطاق في التاریخ، فقد ألهمت هذه الاتف

والتغذیة اللاّزمة التي لرعایة الصحیة ا المزید من الأطفال علىالقوانین لیحصل السیاسات و 

مع الاتفاقیة ضمانات أفضل لحمایة الأطفال من العنف و یحتاجون إلیها، كما ظهرت

.7الاستغلال وأصبح الأطفال یشاركون في المجتمع أكثر وتسمع أصواتهم

یع اللجنة المعنیة بحقوق المهاجرین، وترصد تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جم_7

فغالبا ما یعاني العمال المهاجرون وأسرهم من كره الأجانب العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، 

والتهمیش، وظروف العمل السیئة، والتعرض للاستغلال والطرد ولمخاطر تهدد حیاتهم. غیر 

.8أن اللجنة تسعى لحمایة حقوقهم وترصد كیفیة تنفیذ الدول للاتفاقیة

معاملة أو العقوبة القاسیة أو لا اللجنة الفرعیة المعنیة بمنع التعذیب وغیره من ضروب ال_8

وتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب، وهذه إنسانیة أو المهینة، المنشأة عملا بالبر 

اللجنة الفرعیة هي نوع جدید من هیئات المعاهدات ضمن نظام الأمم المتحدة لحقوق 

الحق في زیارة لدول التي تصادق على هذا البروتوكول فتمنح اللجنة الفرعیةالإنسان، وا

النظر في معاملة الأشخاص المحتجزین فیها، وتساند اللجنة الآلیات أماكن الاحتجاز و 

.9الوقائیة الوطنیة وتقدم النصح لها في عملها

التحدیات الراهنة التي تواجهها اللجان التعاهدیة لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في رفیق ذیاب، -7

.34، ص 2016، 1الحقوق، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة
.35المرجع السابق، صمع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العمل -8
.33ص المرجع السابق، رفیق ذیاب، -9
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تفاقیة الدولیة اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترصد تنفیذ الا_9

حیث تسعى اللجنة على تعزیز الإدماج من خلال تعاونها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

.10مع الدول الأطراف وتقدم توصیات لتنفیذ ودعم الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیة

ترصد إعمال الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري،_10

جاهدة الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف حیث تسعى اللجنة وأمانتها 

والتضامن مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنیة لحقوق ,لدعم ضحایا الاختفاء

جریمة, ومنع حدوثها لاحقا, الإنسان, وكافة الدول للبحث عن المفقودین, ومكافحة هذه ال

.11ومنح تعویضات للضحایا عن الأضرار الملتحقة بهم

ثانیا: كیفیة عمل هیئات معاهدات حقوق الإنسان

تؤدي هیئات معاهدات حقوق الإنسان عددا من المهام في رصد طریقة تنفیذ 

والممارسات من هیئة لأخرى, المعاهدات من جانب الدول الأطراف, وتختلف الإجراءات 

وتشرع في عملها كمایلي:

: بعد انضمام الدولة إلى معاهدة ما أو التصدیق امات الدول الأطراف بتقدیم تقاریرالتز _1

، حیث تقاریر دوریةتقدیم لى التزامها بتنفیذ أحكام المعاهدة تلتزم أیضا بإ وإضافةعلیها،

تعرض تقاریر القانونیة والقضائیة وغیرها من التدابیر المعتمدة من الدولة لتنفیذ  أنیجب

الأحكام وتقدیم معلومات حول الصعوبات التي تواجهها، وتعرضها في نهایة الأمر على 

وعادة ما یطلب من الدولة تقدیم تقریر أولي اللجنة لفحصها مع حضور وفد یمثل الدولة، 

بین سنتین وخمس سنوات سنة أو سنتین، أما التقاریر التالیة فتتراوح بعد دخولها للمعاهدة ب

أن تقدم حسب أحكام المعاهدة، وتقبل بعض اللجان تقاریر مجمعة أي أن الدولة بإمكانها

الأشخاص ذوي الإعاقة،اللجنة المعنیة بحقوقالمتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي،لأمم ا-10

،htt://www.ohchr.org17:25، على الساعة:  31/05/2024في:  ، تم الإطلاع علیه.
.34ص  المرجع السابق،رفیق ذیاب، -11
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موعد تقدیم تقریرین أو أكثر من التقاریر المطلوبة منها في تقریر واحد، وتحدد الهیئات

.12التقریر التالي

تنظر اللجان في التقاریر قبل انعقاد الدورة :الهیئات في تقاریر الدول الأطرافنظر _2

وتقوم بإعداد قائمة القضایا والأسئلة إلى الدولة الطرف ثم تقدم الدولة الطرف إجابتها علیها 

بشكل مكتوب، وتمثل تلك الإجابات استكمالا للتقاریر، ویمكن لهیئات المعاهدات تلقي 

یذ أحكام المعاهدات من طرف منظمة الأمم المتحدة وبرامجها، والمنظمات معلومات حول تنف

الحكومیة الدولیة الأخرى والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الغیر 

حكومیة...إلخ وهذا إضافة لتقریر الدولة الطرف، ثم یتم استدعاء الدول الأطراف إلى دورة 

رد على الأسئلة التي تطرح من أعضاء اللجنة وتفحص اللجنة لعرض تقاریرها علیها وال

التقاریر مع ممثلي الحكومة وهذا لمساعدة الدولة في جهودها لتنفیذ المعاهدة بقدر الإمكان 

وتقدیم التشجیع و المشورة للدول، وفي الأخیر تعتمد الهیئات على الملاحظات الختامیة لتبلغ 

الخطوات التي اتخذتها لتنفیذ التوصیات وأحكام اللجنة في التقاریر الدوریة المقبلة عن 

المعاهدة.

: حیث النظر في الشكاوي من أفراد یدّعون انتهاك حقوقهم من جانب دولة طرف_3

تستطیع بعض هیئات معاهدات حقوق الإنسان النظر في بلاغات وشكاوي الأفراد الذین 

ییز العنصري واللجنة یدعون انتهاك حقوقهم من طرف دولتهم كلجنة القضاء على التم

المعنیة بالقضاء على التمییز ضدّ المرأة...إلخ، غیر أنه لا یمكن لأي هیئة معاهدة النظر 

في الشكاوي التي تتصل بإحدى دول الأطراف إلا إذا كانت تلك الدولة قد قامت بالاعتراف 

.13باختصاص الهیئة صراحة بالقیام بذلك

.36المرجع السابق، صمع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العمل -12
.38، 36ص - المرجع نفسه، ص-13
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لكثیر من معاهدات حقوق الإنسان تتضمن أحكاما : االشكاوي و المنازعات بین الدول_4

تسمح للدول بتقدیم شكوى إلى هیئات معاهدات معینة عن ادعاءات انتهاكات للمعاهدة من 

قبل دولة أخرى طرف في المعاهدة.

في حالة ما تلقت معلومة یمكن لبعض هیئات أن تشرع في تحقیقات سریةالتحقیقات:_5

حدى دول الأطراف انتهاكات خطیرة أو جسیمة من طرف إود موثوقة وتتضمن دلیل قوي بوج

الدولة الطرف إذا كانت قد اختارت عدم القیام بالتحقیقات بشأنفي المعاهدة ولا یمكن 

الانضمام إلى هذا الإجراء وبالتالي لا یمكن إجراء هذا التحقیق، ویمكن لهذه الأخیرة أن 

تشمل زیارة الدولة إذا وجب ذلك بموافقة تلك الدولة الطرف، وبعد هذا التحقیق تقدم اللجنة 

ت، وهذا التحقیق یجرى بسریة استنتاجات إلى الدولة المعنیة مصحوبة بتعلیقات وتوصیا

في جمیع مراحل الإجراءات.وبتعاون الدولة 

: تقوم لجنة القضاء على التمییز العنصري منذ عام إجراءات الإنذار المبكر و العاجلة_6

، بتنفیذ إجراءات الإنذار المبكر و الإجراءات العاجلة لمنع تفاقم المشاكل القائمة في 1993

الدول الأطراف وتحولها لصراعات جدیدة، أو لمنع تجدد صراعات قدیمة، وتستخدم هذه 

طلب تدخلا عاجلا لمنع حدوث انتهاكات الإجراءات العاجلة للتصدي الفوري للمشاكل التي تت

هذه الإجراءات بشكل متزامن، وتبادر خطیرة لاتفاقیات الدولیة للقضاء علیها، ویمكن تطبیق 

اللجنة بتنفیذها بنفسها، أو تنفیذها بناءا على تحفیز من أطراف مهتمة مثل مجموعات 

.14الشعوب الأصلیة وغیرها من عناصر المجتمع المدني

تقوم الهیئات المعنیة بمعاهدات حقوق الإنسان بإصدار تفسیراتها :التعلیقات العامة_7

بالتعلیقات العامة وتوفر هذه الخاصة لأحكام تلك المعاهدات، وتسمىّ هذه التفسیرات

حول كیفیة تنفیذ المعاهدات، وتغطي هذه التعلیقات مجموعة واسعة من التعلیقات إرشادات 

.40، 39المرجع السابق، صمع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العمل -14
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التفسیر الدقیق للأحكام الأساسیة وصولا إلى الإرشادات العامة بشأن الموضوعات، بدءا من 

المعلومات التي یجب على الدول تقدیمها عن مواد معینة من المعاهدات.

: تنظم هیئات معاهدات حقوق الإنسان بانتظام "أیام أیام المناقشات العامة/الموضوعیة_8

فرصة للأفراد المناقشات العامة" أو "المناقشات الموضوعیة"، وتتیح هذه المناقشات 

والمنظمات من جمیع أنحاء العالم للتفاعل مع خبراء حقوق الإنسان ومناقشة القضایا 

وطرح الأسئلة، وتقدیم الاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان أو یقدم المشاركون فیها تجاربهم،

.15وتستخدم نتائج مناقشات هیئة حقوق الإنسان في صیاغة تعلیق عام جدید

الاجتماع السنوي لرؤساء هیئات معاهدات حقوق الإنسان والاجتماع المشترك بین _9

: یجتمع رؤساء هیئات معاهدات حقوق الإنسان سنویا في جنیف لمناقشة أعمالهم اللجان

تحسین نظام المعاهدات بأكمله وتتناول هذه الاجتماعات قضایا مثل تبسیط إجراءات وسبل 

تقدیم التقاریر وتعزیز تنسیق اللجان، ومتابعة المؤتمرات العالمیة والقضایا المالیة وكما تتیح 

فرصة لإجراء مشاورات غیر رسمیة مع الدول الأطراف في المعاهدات وشركاء الأمم المتحدة 

غیر الحكومیة. والمنظمات 

تشهد هیئات المعاهدات المكلفة بمراقبة تنفیذ الدول الأطراف في معاهدة حقوق الإنسان 

نقاشا مستمرا حول سبل إصلاح عملها وتعزیز فعالیته، حیث تتنوع الأفكار المطروحة في 

هذا الصدد.

الفرع الثاني: في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي: 

بارزة داخل منظومة الأمم المتحدة، مكلفة مجلس حقوق الإنسان هیئة دولیة یعتبر

س المجلس بموجب قرار وتأستعزیز وتطویر حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم،و بحمایة 

ضمنة ویصبح هیئة ذات مكانة مهمةصادر عن الجمعیة العامة، لیخلف اللجنة السابق

.16، ص 2015، نیویورك، الدلیل المبسط إلى هیئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات-15
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الموضوعیة، بعیدا عن في عمله بمبادئ العالمیة و مم المتحدة، ویلزم المجلسهیكل الأ

اون اسة الكیل بمكیالین، وتعزیز التعنتقائیة ویسعى المجلس جاهدا لوضع حدّ لسیالتمییز والا

.16والحوار بین الدول لتحقیق هذه الغایة

دول الأعضاء في الجمعیة ل الحقوق الإنسان اعترافا من قبیمثل إنشاء مجلس

رورة تكلیف هیئة رفیعة المستوى في الأمم المتحدة بمسؤولیة حمایة حقوق الإنسانالعامة بض

على المستوى الدولي، ویقدم تقاریره إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، التي یتبعها مباشرة. 

وترسخ العلاقة المباشرة بین مجلس حقوق الإنسان والجمعیة العامة للأمم المتحدة مكانة 

قوق الإنسان في صلب النظام الأممي، وتضمن متابعة فعالة لانتهاكات حهامة لقضیة

وبهذا تم حل مشكلة الارتباط بالمجلس الاقتصادي ، حقوق الإنسان على مستوى العالم

.17والاجتماعي التي واجهتها اللجنة في الماضي

.أولا: اختصاصات مجلس حقوق الإنسان

أكبر هیئة دولیة مكلفة بتعزیز حقوق الإنسان وحریاته، حقوق الإنسانیعد مجلس 

قوانینها ویسعى المجلس إلى كشف منتهكي حقوق الإنسان ومساعدة الدول على صیاغة 

عنه إنشاء المجلس اعتراض بأن التنمیة والسلام، والأمن الخاصة، ومن أهم ما تمخض

لفعال في تعزیز وحمایة ا وحقوق الإنسان مترابطة، وكما یقر بدور المنظمات غیر الحكومیة

حقوق الإنسان. یوكل إلى مجلس حقوق الإنسان مهمة ذات أولویة تتمثل في تعزیز واحترام 

لك الدفاع عن جمیع الحقوق والحریات حقوق الإنسان على الصعید العالمي، بما في ذ

تشمل العالمیة، الأساسیة للجمیع دون تمییز، ویستند المجلس في عمله على مبادئ أساسیة 

في القانون مكانة حقوق الإنسان في إطار الإرث المشترك للإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترهواري بوقرن، -16

.258، ص 2014الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

نسان وصلاحیات مجلس "اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: في ظل مهام اللجنة الدولیة لحقوق الإعبد المنعم بن أحمد، -17

.286، ص 2011، جانفي4، عدددفاتر السیاسة والقانونحقوق الإنسان"، 
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وعدم التحیز، والموضوعیة وعدم الانتقائیة، والتعاون البناء على المستوى الدولي، ویهدف 

یة والاقتصادیة المجلس إلى تشجیع وحمایة جمیع حقوق الإنسان، المدنیة والسیاس

:18والاجتماعیة والثقافیة، بما فیها الحق في التنمیة وتشمل اختصاصات المجلس ما یلي

المساعدة ساء آلیات استشاریة تقدیمإر التربیة والتكوین في مجال حقوق الإنسان و تعزیز_

لتقنیة للدول الأعضاء.

للحوار والتفاوض حول قضایا حقوق الإنسان.العمل كمركز_

تزماتها وتعهداتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان.الدول على الوفاء بإلتشجیع_

للجمعیة العامة تهدف إلى تعزیز وتطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان، توصیاتتقدیم _

واقتراح مشاریع معاییر ومعاهدات دولیة جدیدة لحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسیمة والمنهجیة معالجة حالات انتهاكات_

وتقدیم توصیات بشأن حمایة وتعزیز حقوق الإنسان والمساهمة في منع حدوث انتهاكات 

حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون الدولي.                                                        

الفوریة للحالات الطارئة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعامل المباشر ستجابةلاا_

مع الدول في حالات الخطر الشدید على حقوق الإنسان. 

.19إلى الجمعیة العامةبعة أهداف حقوق الإنسان والالتزام بها، وتقدیم تقریر سنوي متا_

مجلس حقوق الإنسان كآلیة أممیة لحمایة الحقوق والحریات، مذكرة لنیل شهادة بونصر كریمة وتازیت سهیلة، -18

الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.12، ص 2017بجایة، 

.17، 16المرجع السابق، ص بونصر كریمة و تازیت سهیلة، -19
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سیّادة الدولثانیا: الاستعراض الدوري الشامل كقید علي 

یعد الاستعراض الدوري الشامل آلیة حكومیة دولیة تهدف إلى مراجعة سجل حقوق 

الإنسان في جمیع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بانتظام حیث تم إضافته أثناء إلغاء 

، یعقد هذا الاستعراض كل أربع سنوات، حیث یتم تقییم كل 2006تسمیة حقوق الإنسان في 

دول الأخرى، ویمكن اعتبار استعراض الدوري الشامل قیداً على دولة من قبل مجموعة من ال

بمعاییر حقوق الإنسان الدولیة، یساعد سیادة الدول، حیث یجبر الدول على الالتزام

الاستعراض الدوري الشامل على تعزیز احترام حقوق الإنسان من خلال تسلیط الضوء على 

وتقوم على تحسین مساءلة الدول عن القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان في جمیع الدول

سجلها في مجال حقوق الإنسان ویمكن أن یقدم المساعدة والدعم للدول في جهودها لتحسین 

سجلها، مما یمثل أداة مهمة لتعزیز احترام حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم، ومع ذلك 

من المهم ملاحظة أن هذه الآلیة لدیها بعض المزایا والعیوب.
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الفرع الثالث

التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.

من بناءا على توصیة 1993لحقوق الإنسان في عام تم إنشاء مكتب المفوض السامي

لحقوق الإنسان، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح  في مؤتمر فیینا العالمي 

ویعتبر هذا المكتب أحد أهم الإنجازات التي نتجت عن المؤتمر، حیث تم إنشاؤه على غرار 

المفوضیة السامیة لحقوق اللاجئین، وقد جاء إنشاء هذا المكتب الجدید استجابة للصعوبات 

التي واجهتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، حیث كانت بحاجة إلى

.20أكثر فعالیةذیّةیآلیة تنف

أولا: المفوض السامي لحقوق الإنسان.

شغل منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان صارمة وتتطلب خبرة وكفاءة عالیة، 

حیث یجب أن یكون الشخص ذا مكانة أدبیة رفیعة ونزاهة شخصیة عالیة، مع خبرة في 

المتنوعة، والتزام بمبادئ الأمم المتحدة وقیمها، مجال حقوق الإنسان وفهم عمیق للثقافات 

ومعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومهارات تواصل ممتازة، وقدرة على العمل بشكل 

مستقل وجماعي.

یتم تعیین المفوض السامي من قبل الأمین العام للأمم المتحدة ویوافق علیه مجلس 

غرافي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط، حقوق الإنسان مع مراعاة التناوب الج

ویلعب المفوض السامي دورا هاما في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم 

، ورفع تقاریر عن من خلال تقدیم المشورة والحلول للدول بشأن مسائل حقوق الإنسان

، كلیة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "دور المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في حمایة الأقلیاتتركماني خالد، "-20

.1179، ص 2020، 2، العدد7لمجلد، ا1لعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالحقوق وا
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ة العامة، والعمل مع المنظمات أوضاع حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعی

.21الدولیة الوطنیة غیر الحكومیة لتعزیز حقوق الإنسان

ثانیاً: الولایة الواسعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان

141-48تم تفویض المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، بموجب التوصیة رقم 

وحمایة حقوق الإنسان للجمیع، وتشمل هذه الصادر عن الجمعیة العامة، بمهمة تعزیز 

المهمة ضمان تمتع الناس فعلیا بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

تعزیز حقوق الإنسان أي إعطاء دفع قوي والثقافیة، ویشمل نطاق عمل المفوض السامي 

نفیذ مهام الموكلة إلیه كما یتولى المفوض السامي ت،لحقوق الإنسان ودفعها نحو الأفضل

من الهیئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك لجان حقوق الإنسان ومجلس 

حقوق الإنسان، ویعمل المفوض السامي كأمانة لهذه الهیئات، وتنفیذ توصیاتها، وتعمل أیضا 

ابا على على تعزیز وإعمال الحق في التنمیة فبها تتطور وتتقدم الشعوب وهذا ینعكس إیج

.22باقي حقوق الإنسان الأخرى، بحكم ترابطها وعدم قابلیتها للتجزئة

في مجال تتدخل المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بسرعة لمواجهة الأزمات الناشئة 

حقوق الإنسان، وتقوم بذلك من خلال نشر موظفین تابعین لها في المیدان في حالات 

الإنسان أو في مجال إنساني آخر، كما تدیر وحدة الطوارئ، سواء في مجال حقوق 

ذي أنشئ لتنفیذ أولویات المفوضیة السامیة لحقوق صندوق الطوارئ اللالاستجابة السریعة 

، وذلك من خلال نشر الإنسان واستراتیجیاتها في حالة الطوارئ الخاصة بحقوق الإنسان

وتقدیم الدعم اللوجستي، بالإضافة لهذا یقدم المفوض مهتم أخرى كالمشورة في الموظفین 

نشاط (،وترقیة حقوق الإنسانضیة السامیة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في حمایة دور المفو "، طاهیر رابح-21

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )"المفوضیة في إفریقیا نموذجا

.461-460، ص 2021، 03، العدد12

.461، ص المرجع السابقطاهیر رابح، -22
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مجال حقوق الإنسان مستفیدا من خبرته الواسعة كوكیل للأمین العام، كما یسهل عمل 

ویقدم الدعم اللازم للفرق المدنیة، حتى تلك التي تتبع إداریا لمجلس حقوق الإنسان، الخبراء 

ي نشر المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وآلیات حمایتها، ویروج لها وكذلك یلعب دورا هاما ف

على مستوى الحكومات والمنظمات العامة في هذا المجال، كما یقدم خدمات استشاریة 

وتقنیة ومالیة تمكن هذه الجهات من أداء مهامها بفعالیته، ومن الملاحظ أنه تترابط وتتداخل 

فیما بینها، وتتمتع المفوضیة بولایة واسعة الإنساناختصاصات المفوضیة السامیة لحقوق 

أینما تمنحها الحریة الكاملة في اتخاذ مبادرات لتعزیز حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات

وقعت، ومع ذلك تتضمن هذه الاختصاصات مدلول واسع قد تبدو عبئا ثقیلا على الجهاز، 

الأزمات والنزاعات والتوترات في مختلف خاصة في ظل الظروف الدولیة الراهنة التي تتمیز ب

أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى صعوبة تحقیق وتنفیذ جمیع هذه الاختصاصات على أرض 

.23شاطات المفوضیة وتحقیق أهدافها المیدانیةالواقع، مما أثر على فعالیة ن

المطلب الثاني

في ظل بروز المنظمات الدولیة الحقوقیة.تراجع السیادة 

العدید من وقوع سقوط المعسكر الشیوعي وبُروز بوادر الأحادیة القطبیة إلى  أفرز        

قتصادیة والمالیة التحولات ما بعد الحرب الباردة مما أدى إلى تغییر في المجالات الا

.462، 461السابق، ص المرجعطاهیر رابح، -23
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إلى تغییر العدید من ثر هذه المجالات بالإیدیولوجیة والرأسمالیة قد أدى تأالقانونیة، و 

المفاهیم والمضامین، مما مهد الطریق لتأسیس ثقافة اللیبرالیة في العالم.

ظهور و المؤسسات الدولیة، ام القانوني للعدید من الهیئات و تجلى ذلك في تغییر النظ

انتشار هذه الثقافة تفاوق ، على الرغم من ذلك فإنّ ضالبعهیئات جدیدة توسع مهام بعضها 

قوق الإنسان والعمل على ضمانها وتكریسها العدید من الكیانات لتمس الفرد بطریقة توسع ح

عولمتها.استنادا إلى تأثیر هذه الهیئات و هذا داخل المجتمعات و 

1990خاصة، بعدالواسع للنزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدوليالانتشار خلّف 

الكثیر من الانتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى بروز المنظمات الدولیة التي 

) ثم تتولى دراسة دور الفرع الأولفي ( تهتم بشؤون حقوق الإنسان التي ستدرس دورها

(الفرع الثاني).المنظمات الدولیة الحقوقیة غیر الحكومیة في 
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الفرع الأول

تعریف المنظمات الدولیة الحقوقیة الحكومیة ودورها في القانون الدولي العام

أولاً: تعریف المنظمات الدولیة الحكومیة.

تُعتبر المنظمات الدولیة الحكومیة منظمات تُمثل أساسا من دول ذات سیادة یُشار 

إلیها باسم دول الأعضاء تتضمن التعاون مع المنظمات الدولیة لحل العوائق العابرة للحدود، 

وتوفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین في ظل تحدیات العولمة و تداعیاتها، كما لدیها دوراً 

لحفاظ على الأمن و الاستقرار الداخلي و الخارجي، في مكافحة التهدیدات الأمنیة حیویاً في ا

تَلعب دوراً هاماً وبارزاً في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان على ظمة،  كماو الجریمة المُن

مستوى العالمي، وقد شهد مؤخراً ازدیاداً ملحوظا في عدد المنظمات الدولیة ومن بینها 

الحكومیة، مما تَتبع في سیاسة داخلیة وخارجیة تقوم على أساس التنكر المنظمات الدولیة 

للقیم الأساسیة، مما استدعى إلى استبدال حمایة الأقلیات بحمایة أوسع و أكثر شمولیة 

للحقوق الأساسیة لكل البشر دون استثناء وقد ساهم كل من مجلس أوروبا والأمم المتحدة 

نظم قانونیة عالمیة و إقلیمیة غایتها ضمان الحمایة الفعالة ك الفترة بخلق في تلاللذان قاما 

.24الإنسانلحقوق 

ثانیاً: أهم المنظمات الدولیة الحكومیة.

ن المنظمات الدولیة العالمیة هي تلك ینها الأمم المتحدة كنموذج، كما أبنجد من 

الدولي دون تقیید بشروط المنظمات التي تسمح بالانضمام في عضویتها لكافة دول المجتمع 

لتعاون الدولي في مختلف المجالات،معینة بمعنى آخر، وتهدف هذه المنظمات إلى تحقیق ا

كمثال لهذه المنظمات نجد "منظمة الأمم المتحدة" حیث تعتبر من أفضل الأمثلة للمنظمات 

، دار 2القانون الدولي لحقوق الإنسان (المصادر ووسائل الرقابة)، طبعة محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،-24

.41-40، ص. ص 2009الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
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لآن، تدفع دولة إلى ا 194الدولیة الحكومیة و ذلك نلجأ إلى صیغتها العالمیة التي تمثل 

هدفها تحقیق الحمایة الفعالة لتلك منظمة الأمم المتحدة إلى سعي إیجاد منظومة قانونیة

من والسلم الدولیین في العالم و تسویة النزاعات الدولیة الحقوق، وتسعى للحفاظ على الأ

منظمة العفو الدولیة التي تعمل على الدفاع وتعزیز احترام هناك أیضاو  .25السلمیةبالطرق

.حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم

الفرع الثاني

دور المنظمات الدولیة الحقوقیة غیر الحكومیة.

أهمها منو الصحة، و تعمل منظمات غیر الحكومیة في مجالات متنوعة، كالبیئة 

تلك التي تعني بالمجال الإنساني و نظرًا لتعدد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، لم یتفق 

مانع لها، فظهرت عدة تعریفات لها، من بینها التعریف على تعریف واحد جامع و  الفقهاء

الذي جاء به المؤتمر العام لمنظمة الیونیسكو في دورته الحادیة عشر و المعدلة في دورته 

یة لم تنشأ ابعة عشر، حیث تعرف المنظمة الدولیة غیر الحكومیة بأنها:" كل منظمة دولالر 

م نسبة عن طریق اتفاق بین الحكومات، وتتسم أهدافها ووظائفها بطابع غیر حكومي، وتض

فراد كأعضاء منظمین من بلاد متعددة، و تتوافر لها هیئة إداریة كبیرة من المجموعات أو الأ

ثم دورها في مجال حقوق الإنسانأولا)، وعلیه سنتولى تعریفها (."26ن دوليدائمة لها تكوی

(ثانیاً).

تعریف المنظمات الدولیة غیر حكومیة.:أولاً 

ص ، 2015قانون المنظمات الدولیة الأمم المتحدة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، محمد سامي عبد الحمید، 25-

47.
قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،االله و أحمد بن ناصر،سعدعمر-26

.314، ص 2005الجزائر، 
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منظمة غیر حكومیة هي منظمة ذات مصلحة عامة وهي لا تخضع لحكومة ولا لمؤسسة 

ترتكز دولیة، ولا یمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمویلات من الحكومات. حیث 

توثیق انتهاكات حقوق المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في وقت السلم  على مراقبة و 

ونیة للضحایا، و الضغط على الحكومات لتحسین سجلاتها تقدیم المساعدة القانالإنسان، و 

احترام تعزیز ثقافةمل هذه المنظمات على نشر الوعي و في مجال حقوق الإنسان، كما تع

نسان أما في وقت الحرب تقدم الإغاثة الإنسانیة للمدنیین المتضررین من الصراع، حقوق الإ

ي العام الدولي من بین یعتبر مهام الرأكما ، 27النازحینو  وتعمل على حمایة اللاجئین

العلاقات الدولیة تتأثر بشكل من ناحیة إن الأجهزة المتاحة لمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

بالرأي العام بالأخص بعد تنامي ظاهرة العولمة.ملحوظ 

ثانیاً: دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حقوق الإنسان.

في مجال حقوق الإنسان التي صوص دور المنظمات غیر الحكومیة الفاعلةتُظهر الن

تسعى إلى المشاركة في جمیع المؤتمرات الدولیة ذات الصلة، وذلك للاستفادة من مركزها 

، حیث 1993الاستشاري الممنوح لها، فنجد مثلا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفیینا 

.28صیة بشأن التعاون لحمایة اللاجئینتو 130وضعت هذه المنظمات أكثر من 

لك من خلال ذ، و دوراً بارزاً في وقت الحربمن ناحیة أخرى یظهر أن المنظمات لها

نساني. وتشمل وضمان احترام القانون الدولي الإتقدیم المساعدة الإنسانیة لحمایة المدنیین

الرئیسیة التي تقوم بهذا الدور ما یلي:بعض المنظمات الدولیة

ا النزاعات الدولیة التي تسعى جاهدة لحمایة ضحایلجنة الصلیب الأحمر الدولي: *

كول وكذا البرتو 1949ك وفقاً لما خَولته لها اتفاقیات جنیف الأربعة لعام المسلحة، وذل

حمایة حقوق الإنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة و دور المنظمات برابح السعید، -27

الماجستیر في القانون العام (فرع علاقات دولیة وقانون منظمات دولیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

.19، ص 2010قسنطینة، 

.92المرجع نفسه، ص 28-
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لصلیب الأحمر ثلاث الملحق بها، وتَنتهج  اللجنة الدولیة ل1977ضافي الأول لسنة الإ

:"29وسائل أساسیة للتأكد من مدى تطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و تتمثل في

، جمع البیانات وتوثیق الانتهاكات، نشر الوعي بالقانون الدولي زیارة أماكن الاحتجاز

الإنساني،تعزیز وحمایة حقوق الإنسان مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، وقف 

"30إطلاق النار وتنظیم عملیة تبادل الأسرى....

أن المنظمات غیر الحكومیة لها دوراً هاماً في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد نستنتج 

الضحایا و ازدیاد النزاعات المسلحة، مما تعمل مباشرة في المیدان بغرض التقلیل من معاناة

نسانیة الدول اعتباراً أن المشاكل الإدة الجرحى و المرضى، و هذا ما أدى إلى تقلیص سیا

من أولویات هذه المنظمات.

المبحث الثاني                             

التدخل الإنساني في القانون الدولي.

Interventionنساني یُعد التدخل الإ d’humanitaireجذور مفهوماً معقداً ذو

الجماعات العرقیة لتاسع عشر بهدف حمایة الأقلیات و تاریخیة عمیقة، نُشأ في القرن ا

مما نسان،انة أساسیة لضمان احترام حقوق الإالمضطهدة، ونظر إلیه في ذلك الوقت كضم

.82، المرجع السابق، ص مرایسي أسماء-29

، أم.د.ص. "،القانون الدولي الإنساني في المنازعات المسلحةتنفیذ حقوق الإنسان و "، بیغي هایكسدیفید فایسبرودت و -30

.96، ص 1993، 29العدد
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دولة أخرى بهدف حمایة البشریة من یعبر عن تدخل دولة أو مجموعة من الدول في شؤون

نسانیة ویشمل ذلك التدخل العسكري أو ضد الإنسان أو جرائمطیرة لحقوق الإانتهاكات خ

نساني غامضة حیث استغلتها الدول الكبرى ، ومع ذلك، تظل فكرة التدخل الإغیر العسكري

صة، مما الخا احهفي كثیر من الأحیان لتبریر تدخلها في شؤون الدول الأخرى لتحقیق مصال

حمایة لإنقاذ الأرواح و یمكن تبریره كوسیلةیثیر الجدل حول شرعیته وتطبیقه، فمن ناحیة

یمكن انتقاده كأداة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة رى ومن ناحیة أخنسان،حقوق الإ

للدول، مما قد یهدد سیادتها واستقلالها.

: یشیر مصطلح "التدخل" على عمل سیین، أولهماالجدل على تناقضین رئییرتكز هذا 

ا: تُخضع الأنظمة القانونیة الوطنیة نساني" إلى حالة الأفراد. ثانیته"إدولي، بینما تشیر كلمة 

ي بموجب القانون الدولي.نسانبینما یفترض أن یُنظم التدخل الإعادةً حقوق الأفراد،

قوة إلى الالتزام بالقوة ر استخدام المن حظعنصرینو من هنا نقسم هذا المبحث إلى

نساني على مبدأ التدخل الإ، ثم انعكاسات تطور)المطلب الأول(نسانیة والحمایةباسم الإ

.)المطلب الثاني(السیادة 

الأولالمطلب

حظر استخدام القوة إلى الالتزام بالقوة باسم الإنسانیة والحمایة.من

( واقع حقوق الإنسان)

النظم القانونیة التي تنظم المجتمع مجموعة من القواعد و یشتمل القانون الدولي العام

الدولي وتُمثل مبادئ القانون الدولي، وما یقابل استمرارها من عوائق نتیجة للتغیرات التي 
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عرفتها الشؤون الدولیة، ولقد وردت أهم هذه القواعد التي ذُكرت بها منظمة الأمم المتحدة في 

 عام العامةالجمعیة عن درةالصا2625من میثاقها، ثم وضعت اللائحة 02المادة نص

المرتبطة بالعلاقات الودیة والتحالف بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، كحظر 1970

استخدام القوة في العلاقات الدولیة، المساواة في السیادة بین الدول، حل النزاعات بالطرق 

السلمیة...إلخ.

إلى تحول هام في 2001سبتمبر  11في  الو.م.أ.ت الإرهابیة ضد أدى وقوع الهجما

مفهوم حظر استخدام القوة، فقبل هذه الأحداث كان استخدام القوة محظوراً بشكل عام وفقاً 

 1373ار القرار أن الهجمات دفعت مجلس الأمن إلى إصدلمیثاق الأمم المتحدة، إلاّ 

ي في بعض والذي فتح الباب أمام استخدام القوة بشكل شرع31رهابالخاص بمكافحة الإ

كیّفهاالتينشار أسلحة الدمار الشامل المعنیة بمنع ا1540همها اللائحة الحالات وأ

،الدولغیرأشخاصبحوزةكانتما إذا الدولیینوالسلمللأمنتهدیدأنّهاالمجلس

  .ةالإرهابیوالجماعاتكالمنظمات

صادرة عن سلطة عسكریة بأنها توجیهات ، تُعرف قواعد الالتزام باستخدام القوة

(القوات المسلحة الأمریكیة أو القوات الأممیة، قوات الشمال الأطلسي...) التي مختصة

ظهرت لأول مرة  في القانون الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة مما تُحدد ضوابط، ظروف، 

51والمادة ، 4/2حدود ووسائل استخدام القوة ومواصلة النزاع وهذا یعني تفاوق نص المادة 

خاصةً الدولبعض لأن ،32المیثاقمن 42 و 41 الموادأیضاً و الخاصة بالدفاع الشرعي 

العدید من الحالات  في القوة استخدمواحیث ،حلفائهاو  الأمنمجلس" في الفیتو"بحقتمیزة المُ 

اللازمةالخطةیقررمن هو 33المیثاقمن46للمادةوفقاً ،الأمنمجلسدون قرار من

الذي أصدره مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب. 1373القرار  - 31

32                                                        لف ذكره.امن میثاق الأمم المتحدة الس 42و  41المواد -

الأمن بمساعدة المتعلقة بالخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة یضعها مجلسمن میثاق الأمم المتحدة 46المادة -33

كریم، استخدام القوة باسم التدخل الإنساني في ظل التحولات الدولیة بین لجنة أركان الحرب، نقلاً من أستاذ: ناتوري
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أركان الحرب. وهناك أیضا كمثال الدولة التركیة من لجنةبمساعدةالمسلحة القوة لاستخدام

، كرادبسوریا ضد الا بین الدول التي استخدمت القوة العسكریة في المنطقة الشمالیة الشرقیة 

وذلك بعد سحب الولایات المتحدة الأمریكیة لقواتها العسكریة.دون أي قرار من مجلس الأمن

قسمنا مطلبنا نساني و مسؤولیة الحمایة من أهم المواضیع الشاملة لذا موضوع التدخل الإإن 

).الفرع الثاني(و بروز مسؤولیة الحمایة في )الفرع الأول(نساني في إلى تطور التدخل الإ

الفرع الأول

.الإنسانيتطور التدخل 

إن استخدام القوة العسكریة لحمایة المدنیین لیس ممارسة جدیدة بل هي ممارسة 

النزاعات وب التقلیدیة و راسخة في القانون الدولي، وقد تم استخدامها في العدید من الحر 

أمثالالكثیر من الفقهاء  خ وتطرق إلیه على مر التاریالمسلحة 

"Grotius"،"Vattel"،"Suarez"، ومع ذلك، فقد فرض میثاق الأمم المتحدة قیوداً على

أنّهاستخدام القوة في العلاقات الدولیة، في سیاق بروز قانون دولي جدید من المفروض  

وبالتالي یجب أن یتم تنظیم أي تدخل عسكري في أطار الإنسانحقوقحمایةأكثریضمن

الأمم المتحدة.

Mario"یجادل بعض الفقهاء، مثل: Bettati""وBernard Kouchner" ، بأن

. ویَرون أن هذا الحق أو 34هو "حق" أو "واجب" بموجب القانون الدوليالتدخل الإنساني

نفه الكثیر من الواجب ینشأ عندما تفشل الدولة في حمایة مواطنیها من الأذى فقد أصبح یكت

القانونیة فهل هو حق أم واجب؟ وما موقف الفقه الدولي من هذه طبیعةالتساؤل حول ال

مسؤولیة الحمایة والحمایة المسؤولة.

ظل التحولات الدولیة بین مسؤولیة الحمایة والحمایة المسؤولة"،استخدام القوة باسم التدخل الإنساني في، "ناتوري كریم-34

.12المرجع السابق، ص 
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دت الأمم المتحدة بعض الشروط التي یجب أن تتوافر لكي یكون كما أیضاً حدّ ؟ و 35المسألة

التدخل الإنساني مشروعاً و هذا ما سنراه لاحقاً.

أولا: "الحق في التدخل" أو "واجب التدخل".

"بیافرا عن نیجیریالقرن الماضي بدءاً من حرب انفصال "في العقود الأخیرة من ا

، برز مفهوم "التدخل لاعتبارات إنسانیة" كاستجابة للفظائع الجماعیة التي 1967-1970

انون الدولي في جامعة باریس و أهمهمالق ةذاتهزت الضمیر العالمي، على ید كل من أس

.ماریو بتاتي" و "برنارد كوشنیر""

واجب" للتدخل لمنع الفظائع الجماعیة، حتى بأن المجتمع الدولي لدیه ""تاتيب"یجادل 

الأستاذ ما من ناحیة ، ألو كان ذلك یعني انتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

بعمله في مجال حقوق ، اشتهر1939اسي فرنسي، وُلد عام سی"برنارد" الذي هو طبیب و 

ق في التدخّل": عنوانه " الح1987الإنسان خاصة في تأسیس منظمة أطباء بل حدود عام 

وقد حظیت أعمال المؤتمر الذي عقد بعنوان " القانون والأخلاق هل ندعهم یموتون، 

Droitالإنسانیة" " et morale humanitaire" مما 1987عُقد هذا المؤتمر عام مما

قدم توصیات لكیفیة تنفیذ التدخلات الإنسانیة بشكل قانوني و  ،وم التدخل الإنسانيناقش مفه

وأخلاقي، كما كانت الحكومة الفرنسیة من أوائل الدول التي دعمت مفهوم الحق في التدخل 

،وشاركت في العدید من التدخلات الإنسانیة ومن بینها التدخل في رواند، كوسوفو وسیرالیون

السیادة الإقلیمیة هي مبدأبأنّ "التدخل في الحق"الجدیدالتعبیر في الأساسیة الفكرة وتتمثل

القانون الدولي الذي ینص على أن الدول لها السیادة على أراضیها ومواطنیها ولهم الحق في 

الكوارث الطبیعیة...إلخ.نسانیة أثناء النزاعات المسلحة و المساعدة الإ

.218، ص المرجع السابقبوراس عبد القادر، -35
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ونظریة "الحق في التدخل الإنساني" أو "واجب التدخل الإنساني"  مختلفة قلیلاً عن 

نظریة "التدخل لدواع إنسانیة"، لأنها لا تنصرف فقط  إلى التدخل العسكري بل تشمل حریة 

وصول المساعدات الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبیعیة ولا تستبعد 

حمایة القوافل -ن وهما:في حالتینه لیس ممكناً إلاّ التدخل العسكري ولكنظریة الجدیدةال

حمایة الضحایا من جلادیهم. وذلك بعد موافقة مجلس الأمن على عملیة قسریة -الإنسانیة و

."بتاتي"مسلحة على حد قول 

ل القادرة على التدخت بهذه النظریة و كما أن دول الشمال فقط هي الوحیدة التي رحبّ 

عكسَ دول الجنوب التي كانت حریصة على استقلالها الذي نالته بشق الأنفس فقد رفضت 

.36أي تدخل یمكن أن یذكرها بالمعاناة التي واجهتها

ثانیاً: شروط التدخل الإنساني.

مستجدة على الساحة الدولیة، حیث ظهرت بشكل كبیر یُعد التدخل الإنساني ظاهرة 

قلیمیة، ولقد واجه هذا التدخلدیاد وتیرة الصراعات المحلیة والإالباردة واز في أعقاب الحرب 

مبدأ التدخل الإنساني السیادة الوطنیة و یات، لعل أبرزها التضارب بین مبدأالعدید من التحد

الأعراف الإنسانیة جملة من الشروط التي یجب توفرها ذلك فقد حددت القوانین الدولیة و ول

و من بینها:37خل الإنسانيلضمان شرعیة التد

_ ضرورة الحصول على موافقة الدول التي تتم فیها العملیات الإنسانیة:1

بصفة عامة، یُعد الحصول على موافقة الدولة المضیفة شرطاً أساسیاً لضمان شرعیة

لى احترام مبدأ السیادة الوطنیة للدول ومنع التدخلات ي ویهدف هذا الشرط إالتدخل الإنسان

، كلیة الحقوق، 23العدد  ،مجلة مسؤولیة الحمایة،"إعادة إحیاء التدخل الإنساني، سیاسات عربیة"محمد علوان،-36

.25-24، ص 2016نوفمبر عة البتراء، عمان، جام

مفید شهاب واخرون، دراسات في الإنسانیة إلى تدخل إنساني، في كتابهل تتحول المساعدةموریس تورللي، -37

.477، ص 2000القانون الدولي الإنسانین دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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وط الأساسیة المرتبطة الشر أنّ "لیبز فیري"الخارجیة غیر المرغوب فیها، حیث یرى الأستاذ 

فیحدد ذلك نساني هي من أساس المتابعة الخاصة للمصالح الأساسیة ورعَایتهَابالتدخل الإ

في مقاله ما یلي:

« En résumé, la condition essentielle que doit remplir l’intervention

d’humanitaire quant au fond et la poursuite exclusive de l’intérêt

humanitaire qui s’érige protecteur38 ».

وفقاً لهذا یظهر لنا أن سیادة الدولة تبقى هي المُشْكل الكبیر أمام حریة التدخل 

فل الدولیة.اانوني تحتج به الدول أمام المحالإنساني وهذا العائق له أساس ق

یجب أن تقتصر العملیات العسكریة على تحقیق الأهداف الإنسانیة:_2

فإنها ستتحول إلى عدوان غیر مبرر قانونیاً وعلیه تقع على عاتق الدول أو وإلاّ 

الهیئات التي تتدخل باسم الإنسانیة مسؤولیة الالتزام بهذا الهدف، وهو حمایة حقوق الإنسان 

خصیة فإن ووقف الانتهاكات المتكررة لها، فإذا كان دافع التدخل هو تحقیق مصالح ش

بح بمثابة عدوان على الدولة وتجاوز فاضح لمبدأ احترام یصالهدف المحدد سیتلاشى و 

وبالتالي تفقد الجهة المتدخلة سواء كانت فضلاً عن كونه تدخلاً استعماریاً،الوطنیة السیادة

.39المجتمع الدوليالدولیة والإنسانیة أمام الدول و دولة أو منظمة، قیمتها 

لحمایة دخل لإنقاذ حیاة الأفراد أو الت_ یجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تستدعي حقاً 3

المصالح الإنسانیة المهددة بالخطر:

یقصد أن ظرف الاستعجال ضروري لتأكید حالة الخرق وكذلك لتعیین الخطر المحدق 

التي یجب  على نسانیة تهدد البشریة و التالي لابد أن تكون هناك ضرورة إبالإنسانیة وب

أساسها ضرورة التدخل لوضع حد لهذا الخطر من العنف المفعول على الجنس البشري، 

38- Olivier corten et Pierre kelien, droit d’ingérence à l’obligation de réaction collective de

droit international, Edition de l’université de bruxelles,1992, p 417.
، مبدأ التدخل الدولي الإنساني والمسؤولیة الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم العربي وهیبة-39

.30، ص 2014السیاسیة، 
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ولهذا فقد اتفق الكثیر من الفقهاء على تحدید نوعیة الخطر ومدى استعجالها من اجل دراسة 

كیفیة التدخل من حیث الأجهزة الواجب استخدامها  في ذلك ومن حیث الزمان.

الفرع الثاني

بروز مسؤولیة الحمایة.

ها مسؤولیة الدول تجاه مواطنیها لحمایتهم من جرائم تُعرف مسؤولیة الحمایة بأنّ 

الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة، الإبادة الجماعیة، التطهیر العرقي، وتتضمن هذه المسؤولیة 

مرتكبیها، وحمایة وقوع هذه الجرائم ومعاقبة لجمیع التدابیر اللازمة لمنعاتخاذ الدول

ضحایاها.

وقد برزت فكرة المسؤولیة الدولیة عن حمایة المدنیین منذ منتصف القرن العشرین، بعد 

فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي وجرائم ضد الإنسانیة التي 

.40رواندا والبوسنة والهرسكحدثت في

تبلورت هذه الفكرة بشكل كبیر في تسعینات القرن العشرین بعد سقوط الاتحاد 

كمسؤولیة أي مسؤولیة الدول تجاه مواطنیها. حیث تم التأكید على مبدأ الحمایةالسوفیاتي،

حیث تعتبر دنیین مجموعة من المبادئ الأساسیة موتتضمن المسؤولیة الدولیة عن حمایة ال

. وعلیه سنتناول یساهم في تعزیز السلام و الأمن الدولیین، وحمایة حقوق الإنسانيمبدأ هاماً 

(ثانیاً)ثم مسؤولیة الحمایة قید على السیادة)أولاً الحمایة (أمثلة عن التدخل باسم مسؤولیة

أولا: أمثلة عن التدخل الإنساني باسم مسؤولیة الحمایة:

قتل واسعة على العشیرة الرواندیة التوتسي شنتها قوات عسكریة تابعة لعشیرة الهوتو، قتل في خلال ثلاثة حملات-40

التدخل ، لیلى نقولا الرحبانيضحیة، ویعود السبب إلى عدم استجابة مجلس الأمن، أنظر: 800.000أشهر ما یقارب 

.80، ص2011لبنان، الدولي مفهوم في طور التبدل، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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یُعد مفهوم "سیادة الفرد" مفهوماً حدیثاً نسبیاً، بُرز بشكل خاص في العقود الأخیرة 

ویعكس هذا المفهوم التحول في الفهم الدولي لحقوق الإنسان، حیث الأمین  العام السابق 

للأمم المتحدة "كوفي عنان" لعب دوراً هاماً في الترویج لمفهوم سیادة الفرد، فقد كان أول من 

هذا المصطلح بشكل رسمي في خطاب أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام استخدم 

وشدد "عنان" على أن سیادة الفرد تُمثل تحدیاً للمفاهیم التقلیدیة للسیادة. مما أصبح 1999

التدخل الدولي مبرراً في بعض الحالات عندما یكون الهدف هو حمایة المدنیین من المجازر 

، "رواندا" 1992لة على التدخلات الدولیة هناك: "الصومال" عام والانتهاكات، ومن أمث

.411999، "كوسوفو" 1994

، خلال انعقاد الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أعاد الأمین العام 2000في سبتمبر 

، فقد عبر 42تأكیده على تحذیره بشأن انقسام المجتمع الدولي حول مسألة التدخل الإنساني

أن الامتناع عنه یشكل اعتداءاً على سیادة الدول و اوفهم من أن التدخل البعض عن مخ

، في 2/743و المادة 4/2میثاق الأمم المتحدة تحدیداً للمادة افق مع القانون الدولي و یتو 

المقابل رأى البعض الآخر أن المجتمع الدولي یتحمل واجباً أخلاقیاً للتدخل لوقف الانتهاكات 

ن عندما تبلغ درجة تصدم الضمیر الإنساني، انسجاما مع تطور الجسیمة لحقوق الإنسا

وتبلور القانون الدولي الذي أصبح یفرض التزامات على الدول والمجتمع الدولي بحمایة 

.44حقوق الإنسان

استجابةً للنداء الدولي بضرورة وضع أسس التدخل الدولي الإنساني، أعلن رئیس 

المعنیة "ایفانزغاریت"برئاسة لیةعن تأسیس اللجنة الدو "جون كریتیان"الوزراء الكندي 

أسبوعاً على یوغسلافیا سابقاً 11أطلق حلف شمال أطلسي " ناتو" حملة قصف جوي استمرت ، 1999في مارس -41

لإجبارها على إنهاء حربها الدمویة ضد الانفصالیین الألبان في كوسوفو.
وتحذیر الأمین العام بشأن انقسام المجتمع الدولي فیما یتعلق بمسألة التدخل الإنساني.تأكید، 2000سنة -42
من میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بقبول أي دولة من هذه الدول في عضویة " الأمم المتحدة" یتم  2فقرة  4المادة -43

بقرار من الجمعیة العامة بناءً على توصیة الجمعیة العامة.
.84سابق، صال المرجعنقولا الرحباني، لیلى -44



30

الدبلوماسي الجزائري والمستشار الخاص للأمین الأسترالي السابق و ولبالتدخل وسیادة الد

لى اختیار أعضاء اللجنة من عدة تخصصات والتي تنصب "، بالإضافة إمحمد سحنونالعام "

كما تسعى اللجنة إلى دعم نقاش عالمي مهامها على وضع أسس التدخل الدولي الإنساني،

شامل حول العلاقة بین التدخل وسیادة الدول بهدف الوصول إلى توافق دولي حول كیفیة 

تقوم على بلورة أفكار هاكات واسعة للقواعد الإنسانیة و التدخل في  الدول التي ترتكب انت

حاولت اللجنة الدولیة السیادةد قلق الدول حیال مسائل التدخل و توفیقیة من شأنها تبدی

تغییر صیاغة بعض المفاهیم التي استقر علیها المجتمع 45وسیادة الدولالمتعلقة بالتدخل

.1648الدولي في معاهدة واستفالیا عام 

ثانیاً: مسؤولیة الحمایة قید على السیادة.

الذي  2001برتقریرها في دیسمالدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولأعطت اللجنة

نساني بمسؤولیة الحمایة إذ یقع على عاتق الدولة نفسها خلص إلى تعویض التدخل الإ

ة، لیتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل السیادالمسؤولیة الرئیسیة عن حمایة رعایاها احتراماً لمبدأ

التي تعد محله " المسؤولیة الدولیة للحمایة" من هنا كان أول ظهور لفكرة "مسؤولیة الحمایة" 

ى المعني ، أصدر الفریق الرفیع المستو 2004في عام و  46تطوراً لمبدأ التدخل الإنساني

التغییر، وهو فریق تابع للأمم المتحدة، تقریراً بعنوان " عالم أكثر بالتهدیدات والتحدیات و 

میع أماناً: مسؤولیتنا المشتركة" وقد قدم هذا التقریر رؤیة جدیدة للأمن الجماعي، تناولت ج

التهدیدات الرئیسیة للسلم والأمن الدولي في مختلف أنحاء العالم.

ادة كمسؤولیة، مما یعني أن كل دولة مسؤولة عن ضمان الأمن یأقر التقریر مبدأ الس

والاستقرار داخل حدودها، كما أكد التقریر على أهمیة التعاون الدولي في مكافحة التهدیدات 

، 2002أوت  14"المعنون" مسؤولیة الحمایة، الصادرة بتاریخ تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -45

الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة من طرف ممثل كندا الدائم لدى الأمم المتحدة، موجود على الموقع التالي:

http://WWW.iciss.gc.ca

.153خل وسیادة الدول السیاسة الدولیة، ص مسؤولیة الحمایة: تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتد،محمد عباس ناجي-46
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ن توقیع یلي: "إكما ة المعنیة تشار الأسلحة النوویة، كما أقرته اللجنالعالمیة مثل الإرهاب وان

الدول على میثاق الأمم المتحدة لا یمنحها فقط امتیازات السیادة، بل یفرض علیها أیضاً 

مسؤولیات فمهما كانت الأفكار التي سادت عند ظهور مفهوم سیادة الدولة لأول مرة في ظل 

والوفاء  ن جانب الدولة بحمایة رعایاهامالتزاماهوم الیوم یتضمن هذا المفنظام وستفالیا فإنّ 

بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي".

أكد التقریر على أن مسؤولیة حمایة المواطنین تقع في المقام الأول على عاتق 

السلطات الوطنیة، وعندما تفشل الدولة في الوفاء بهذه المسؤولیة، یتحمل المجتمع الدولي

والعملیات الإنسانیة مع عبء التدخل باستخدام أدوات مختلفة منها الضغوط الدبلوماسیة

القوة كآخر حل فقط إذا لزم الأمر، وبالتدخل تراجع سیادة الدولة في هذه الحالة أمام استخدام 

إرادة المجتمع الدولي في فرض مسؤولیة الحمایة.

مبدأ مسؤولیة الحمایة تأییداً واسعاً من قبل ممثلي الدول و الخبراء العالمیین، إلا  لقي      

، لم تتمكن الدول من 2005أنه واجه أیضاً بعض الاعتراضات ففي القمة العالمیة لعام 

إقرار المبدأ بشكل كامل مع جمیع مستلزماته، ونتیجة لذلك، اضطرت الجمعیة العامة للأمم 

ى مفهوم مسؤولیة الحمایة بشكل منقوص، دون الالتزام بجمیع الشروط التي المتحدة إلى تبن

وضعتها اللجنة، بما في ذلك شرط عدم استخدام الفیتو في مجلس الأمن وتوسیع مفهوم 

قرار مبدأ المسؤولیة في حمایة الشعوب كل انتهاكات حقوق الإنسان ومنه إالحمایة  لیتمثل

من الجرائم الدولیة الأربعة:

ائم الإبادة.جر -

جرائم الحرب.-

جرائم التطهیر العرفي.-

.47الجرائم ضد الإنسانیة-

الحمایة الدولیة ، مسؤولیة محمد حمود السبعاوي، عباس عبد الرزاق السعیديزیاد مجید خضر أحمد السبعاوي، -47

.40، ص 2017لمكتب الجامعي الحدیث، مصر، والتدخل الأجنبي الإنساني، ا
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، مبدأ مسؤولیة الحمایة كجزء من مشروع قرار حول 2006أقر مجلس الأمن في عام 

تأكید على هذا المبدأ كقانون رسمي في الحمایة المدنیین في الصراعات المسلحة، ثم تم 

ض هذا القرار قوات . وفوّ 48بشأن الوضع في السودان2006الصادر عام  1706القرار 

حفظ السلام الأممیة بمهام حمایة المدنیین، كما تم التأكید على مسؤولیة الحمایة في العدید 

الأمین العام السابق من القرارات اللاحقة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بدارفور وبورما، وأكدّ 

أهمیة تطبیق مسؤولیة الحمایة كأولویة.للأمم المتحدة " بان كي مون" على 

یة ام بتفسیر مفهوم المسؤولیة الحمامما تجدر الإشارة إلیه أن الأمین العام للأمم المتحدة ق

و حددها كما یلي:

مسؤولیة الحمایة لیس تعبیراً جدیداً للتدخل الإنساني، بل هو مبني على مفهوم - أ

إیجابي للسیادة كمسؤولیة.

  فهو  الإنسانيالأمنومفهومالحمایةمسؤولیةمفهومبینالتمییزیجبب_ 

.أشمل

ت_ المسؤولیة في الحمایة لا تزال مجرد مفهوم لم یتحول بعد وهو طموح لم یرُق إلى 

...49مستوى الواقع بعد

، بشأن 2006أوت  31، المفقودة بتاریخ 5519)، اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2006( 1706القرار  - 48

الوضع في السودان.
  .42ص ، المرجع نفسه-49



33

المطلب الثاني

مبدأ السیادة.انعكاسات تطور التدخل الإنساني على 

مقدسة وأساسیة للعلاقات الدولیة غیر أنه كانت مبادئ السیادة الوطنیة تعتبر تاریخیا

في ظل التطورات الحدیثة التي یشهدها المجتمع الدولي المعاصر، تزاید الاهتمام بحقوق 

ولم تعد قید الاختصاص الداخلي للدولة فقط، وظهرت المطالبة بضرورة توفیر الإنسان

الوسائل القانونیة والشرعیة لضمان تطبیقها وكذا إنشاء آلیات مناسبة لرقابة هذا التطبیق 

ولردع الانتهاكات، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطورت التدخلات الإنسانیة لتشمل 

طة وصلت إلى درجة إمكانیة تدخل المجتمع الدولي لحمایة حقوق مجموعة واسعة من الأنش

لها بما في ذلك استخدام الإنسان من الانتهاكات التي تتعرض لها داخل الدولة المنتهكة 

العملیات العسكریة بموجب القانون الدولي، والمساعدات الإنسانیة في حالات أخرى 

التدخلات قد أثرت بشكل كبیر على مفهوم أو النزاعات المسلحة، وهذه ةكالكوارث الطبیعی

السیادة وربما غیرت الطریقة التي تفهم فیها الدول هذا المبدأ.

ویثیر تطور التدخل الإنساني تحدیات للسیادة الوطنیة، حیث قد تتصادم حقوق الدول 

وطنیة بما یعتبر من المسؤولیة الدولیة وتتسبب هذه التحدیات في جدل بین مفهوم الحقوق ال

. وهذا ما سنراه من خلال دراسة مسؤولیة الحمایة كقید على والحقوق الإنسانیة العالمیة

السیادة (الفرع الأول)، ومن مسؤولیة الحمایة إلى الحمایة المسؤولة (الفرع الثاني).
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الفرع الأول

الدول أمام تطور مسؤولیة الحمایةتراجع سیادة

، وأحد أهم هذه الالتزامات هو عدم التدخل في تلتزم الدول باحترام حقوق بعضها البعض

من المیثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ، 7شؤون الدول الأخرى، وتأكد المادة الثانیة فقرة 

ة أن تتدخل في الشؤونللأمم المتحدحیث نصت على أنه "لیس في هذا المیثاق ما یسوغ 

التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما ولیس بحكم هذا المیثاق، على أن هذا 

.50المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع"

، إن القاعدة العامة في القانون الدولي هي احترام سیادة الدول طبقا لهذه المادة

في شؤونها الداخلیة، ویعتبر التدخل عملا غیر مشروع بشكل عام، إلا أنه وعدم التدخل

هناك استثناءات لهذه القاعدة حیث قد یصبح التدخل ضروري في بعض الحالات، فقد

ظهرت أراء فقهیة مختلفة حول مبدأ عدم التدخل وانقسم الرأي إلى قسمین فذهب البعض إلى 

أن المبدأ مطلق ولا یمكن تجاوزه، وبینما یرى القسم الآخر أنه هناك حالات استثنائیة یجوز 

نجد التدخل الدولي الإنساني، ومن بین هذه الاستثناءات51فیها التدخل لأسباب مشروعة.

هذا الاستثناء في حالة وجود اعتداء أو انتهاك خطیر لحقوق الإنسان من قبل حیث یبرز 

دولة ما، وقد لجأت الأمم المتحدة إلى استخدام التدخل الإنساني بشكل متزاید في السنوات 

الأخیرة، غیر أنه ظهرت مخاوف من أن بعض الدول قد تستغل هذا الحق كوسیلة لبسط 

.52حتى كذریعة لاحتلالهانفوذها على الدول الضعیفة، أو 

  .الذكر سالفةمن میثاق الأمم المتحدة، 2المادة-50

، النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، دار دجلة لنشر والتوزیع، عمان، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود-51

.75، ص2009الأردن، 

الأمریكیة على الأمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الهیمنةمحمد یوسف الحافي، -52

.178، ص 2014بیروت، 
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أن مشروعیة التدخل الإنساني، فبینما یرى فریق وتباینت الآراء الفقهیة والقانونیة بش

عدم الاعتراف بمشروعیته، وینكر وجود حق أو مبدأ یبرره، ویعده ممارسة غیر مشروعة 

حقوق حمایةویرى فرق آخر شرعیة التدخل الإنساني لارتباطه ب.53مخالفة للقانون الدولي

الإنسان من الانتهاكات الخطیرة، وهذا ما یجعل غایته مشروعة، ویجعله حقا وواجبا على 

، وعلیه سنتناول تطور هذا المفهوم من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة 54كل الدول

، ثم مسؤولیة الحمایة تجاوز للسیادة المطلقة للدولة (ثانیا).(أولا)

التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة: من أولاً 

غیر أنه یمیل القانون الدولي الحالي إلى تبني الرأي القانوني الذي یرى أن التدخل الإنساني 

بشكل أحد الاستثناءات الجدیدة لمبدأ عدم التدخل، ویؤكد هذا التوجه نصوص الأمم المتحدة 

م والأمن الدولیین، وكذلك حقوق الإنسان أجد مبررات حفظ السلالتي ترى في حمایة 

وعلى الرغم من .55الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تهدف إلى تعزیز هذه الحقوق

في الآراء حول التدخل الإنساني، واستجابة للتحدیات التي یواجهها المجتمع الاختلاف 

العام السابق الدولي، ثم تشكیل لجنة دولیة من أعضاء الأمم المتحدة بناءا على طلب الأمین 

، 2001كوفي عنان، وقد أصدرت هذه اللجنة تقریرا بعنوان "التدخل وسیادة الشعب" عام 

والذي أكدت فیه ثلاث مبادئ رئیسیة لضمان شرعیة التدخل الإنساني وهي:

التدخل الدولي بین منظور الإنساني والبیئي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، سامح عبد القوي السید، -53

.36، ص 2012

.50،51، ص صالمرجع السابقسامح عبد القوي السید، -54

، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة"حمایة حقوق الإنسان في ظل تراجع مبدأ السیادة"، بلعباس عیشة، -55

.135، ص 2018جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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استبدال واستخدام مصطلح "المسؤولیة الدولیة للحمایة" عوضا عن "التدخل الإنساني"، _

والسیطرة التي یثیرها هذا المصطلح الأخیر.لتجنب مخاوف الهیمنة

_ تقع مسؤولیة الحمایة على عاتق الدولة الوطنیة على المستوى الوطني، بینما یتولى مجلس 

الأمن مسؤولیاتها على المستوى الدولي.

_ لا یجوز التدخل لأغراض إنسانیة إلاّ في ظل شروط محددة، أهمها أن تكون السلطة 

.56لةشرعیة ومسؤولة وفعا

وأكد التقریر أیضا أنه تقع مسؤولیة حمایة المواطنین على الدولة في المقام الأول، ولكن إذا 

فشلت أو لم ترغب في القیام بذلك، تنتقل المسؤولیة إلى المجتمع الدولي، ممثلة في مجلس 

الأمن، وأدى هذا التقریر إلى طرح مفهوم "مسؤولیة الحمایة"، وهو تطور للتدخل الإنساني،

ومسؤولیة المجتمع ویهدف هذا المفهوم إلى معالجة التناقض بین حق الدولة في السیادة 

نهجا جدیدا لحمایة السكان المآسي الدولي عن حمایة المدنیین، وتعتبر مسؤولیة الحمایة

الجماعیة، كما أنها خطوة واقعیة أساسیة نحو إجماع عملي على تقدیم وعود فعالة والفظائع

للأضعف في العالم، مؤكدة لهم أن المجتمع الدولي سیدخل لحمایتهم إذا خذلتهم 

نساني، وهو مفهوم جدید وبوجود مبدأ مسؤولیة الحمایة كبدیل للتدخل الدولي الإ.57حكوماتهم

لي، ونتیجة لذلك ظهرت بعض الدعوات إلى إعادة صیاغة القانون الدو تطورأدى إلى 

ه الدعوات أن سیادة الدولة لیست للسماح بالتدخل الخارجي، وبرر أصحاب هذمفهوم السیادة

ا مطلقا، بل یمكن تعلیقها إذا فشلت الدولة في الوفاء بواجباتها ومسؤولیاتها تجاه متیازً ا

.177المرجع السابق، ص محمد یوسف الحافي، -56

التدخل الإنساني وتأثیره على مبدأ السیادة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الطاهر كشیدة، -57

.173،174، ص ص 2010السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر، 
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دولة بالمساعدات الخارجیة، وهذا یدل على مواطنیها، بل على عكس ذلك، یجب أن ترحب ال

.58أن السیادة یجب أن تتضمن واجبا خارجیا یقضي إذا لزم الأمر بالتدخل العسكري

وحمایة حقوق الإنسان، معتبرین أن یعارض بعض الفقهاء فكرة التدخل الإنساني

متع بالسیادة ما یعني ذلك یمثل انتهاكا لسیادة الدول، فالدولة وفقا للقانون الدولي، تت

استقلالها في إدارة شؤونها الداخلیة دون أي تدخل خارجي، وتعد هذه السیادة أحد أهم مبادئ 

مع ذلك كانت قد .59القانون الدولي، وهي ضروریة لضمان استقرار الدول ونظامها العام

قد أدت هذه كبیرة لسیادة الدول، فأدت التدخلات الإنسانیة ومسؤولیة الحمایة إلى تحدیات 

التدخلات إلى تقیید سیطرة الدول على أراضیها وشعوبها، ونشر الوعي بأن القانون الدولي 

ومیثاق الأمم المتحدة لم یعدا یحافظان على مفهوم السیادة التقلیدي، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلیة للدول، بل ظهرت مفاهیم وقیم جدیدة في القانون الدولي تعزز الاهتمام 

لأمن الإنساني، حتى لو كان ذلك على حساب السیادة المطلقة للدول أو أمنها، خاصة با

.60عندما یتعلق الأمر بحقوق أساسیة مثل الحق في الحیاة

ا: مسؤولیة الحمایة تجاوز للسیادة المطلقة للدولةثانیً 

التدخل الإنساني أو تطبیق "مسؤولیة الحمایة" یمس حتما باستقلال الدولة یعتبر 

وحریاتها في التعامل مع رعایاها، حتى لو تعارضت تصرفاتها مع المبادئ الإنسانیة، وذلك 

بحقوق الدول الأخرى، فالسیادة تعني تمتع الدولة بسلطة مطلقة في إدارة دون المساس 

.135المرجع السابق، ص بلعباس عیشة، -58

وحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، أطر أحمد وافي، -59

.196، ص 2010، 1الجزائر رقم

.182المرجع السابق، صعبد القادر بوراس،-60
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لي لا یجوز لأي طرف خارجي التدخل في امواطنیها وبالتشؤونها الداخلیة والعلاقات مع

.61تنظیم وحمایة حقوق الإنسان في دولة أخرى

خلال التغیرات الحالیة التي نعیشها على الصعید الدولي، یواجه مفهوم السیادة 

إلى تأثیر هذه التغیرات على هیكل النظام الدولي، غیرتراجعا في علاقات الدول ویعود ذلك

أن هذا لا یعني أن مبدأ السیادة الوطنیة یوشك على الزوال، بل تحول السیادة من المطلقة 

إلى المقیدة، فحتى وإن كانت حقوق الإنسان في الماضي من المسائل التي تنظمها الدول 

دون تدخل من جهات القانون الدولي، إلاّ أنها مع التطورات التي طرأت على القانون الدولي 

وتظهر الممارسة الدولیة أن إخراج حقوق .62ندرج ضمن الحق السیادي للدولةلا تزال ت

الإنسان من سیادة الدول الداخلیة ودمجها في صلب القانون الدولي لن یؤدي إلا إلى تكریس 

انتهاكات مبادئ الشرعیة الدولیة وأحكامها، خاصة فیما یتعلق بالاستخدام المفرط للقوة 

على ون الداخلیة للدول. فعندما یتم تطبیق "مسؤولیة الحمایة" والتدخل في الشؤ العسكریة

أرض الواقع، خاصة في حالة اتخاذ تدابیر عسكریة لحمایة فئة معینة من السكان في دولة 

انتهكت حقوقها، فإن ذلك قد یؤدي إلى انتهاكات حقوق فئة أخرى من مواطني نفس الدولة، 

إلى المزید من الانتهاكات، مما یثبت أن ذریعة لي فإن تطبیق هذا المبدأ قد یفضي اوبالت

الاعتبارات الإنسانیة كمبرر للتدخل لن تؤدي فقط إلى خرق السیادة الوطنیة للدولة، بل 

وهذا ما قد حدث فعلا عند ستؤدي أیضا إلى تفاقم انتهاك حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة,

مسؤولیة الحمایة بموجب القرارین الصادرین لتطبیق مبدأ 2011في لیبیا سنة تدخل الناتو 

حیث تم تجاوز ولایة هذا القرار من طرف الناتو  1973و 1970عن مجلس الأمن رقم 

حیث ظهرت سیطرة الاعتبارات السیاسیة بشكل .63وتسبب في مقتل عدد كبیر من المدنیین

.136المرجع السابق، صبلعباس عیشة، -61

.41، 40، المرجع السابق، ص ص سامح عبد القوي السید-62

مسؤولیة الحمایة، مسؤولیة الحمایة، تقییم تدخل الناتو العسكري في لیبیا، حوار الممتدن، متوفر محمد الحرماوي، -63

.22:15. ساعة الإطلاع: 18/05/2024تاریخ الإطلاع: http/.ahewar.org/show.artعلى موقع: 
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التي سعت تحقیق الأهداف الإنسانیةجلي على مسار الأحداث في لیبیا حیث طالت دون

الأمم المتحدة لتحقیقها، فإن التدخل في لیبیا لم یكن بدافع إنساني بحت، بل كان لتحقیق 

هذه أهداف ومصالح خاصة لبعض الدول المهیمنة على المجتمع الدولي، ولقد استخدمت 

.64الدول قرارات مجلس الأمن كغطاء قانوني لتحقیق مآربها

الفرع الثاني  

من مسؤولیة الحمایة إلى الحمایة المسؤولة.

، أكدت جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مبدأ "مسؤولیة 2005ي عام ف     

بمسؤولیة الدول عن حمایة مواطنیها من جرائم مثل الإبادة الحمایة" ویقضي هذا المبدأ

د الإنسانیة باحترام شروط مسؤولیة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ض

الحمایة ( أولا)، واعتماد الحمایة المسؤولة لتفادي أي انزلاقات ( ثانیا).

: احترام شروط مسؤولیة الحمایةأولاً 

ولى: مسؤولیة كل دولة عن حمایة مواطنیها._ الركیزة الأ

_ الركیزة الثانیة: مسؤولیة المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حمایة مواطنیها.

_ الركیزة الثالثة: مسؤولیة المجتمع الدولي عن التدخل لحمایة السكان عندما تفشل الدولة في 

حمایة مواطنیها.

.136المرجع السابق، ص بلعباس عیشة، -64
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.65سمیا من قبل جمیع الأعضاء في الأمم المتحدةشكل اعتماد هذا المبدأ التزاما ر 

هو التزام دولي أتفق علیه أعضاء الأمم المتحدة حیث ینص هذا فمبدأ مسؤولیة الحمایة

المبدأ على أن الدول مسؤولة عن حمایة مواطنیها من الجرائم الوحشیة وانتهاكات حقوق 

الإنسان، ومع ذلك یمكن إساءة استخدام هذا المبدأ كما حدث في لیبیا كما سبق وذكرناه، و 

مایة المدنیین، لكنه تحول في الواقع إلى بهدف ح2011الذي صدر عام  1973القرار 

ضد أنصار النظام اللیبي، وهذا أدى إلى إرساء نظام جدید في البلاد،حملة قصف عشوائي

مثل: البرازیل، وجنوب إفریقیا بالمطالبة ب"حمایة مسؤولة" تضمن ذلك ببعض الدول وأدى

.66مدنیینحمایة العدم استخدام مبدأ مسؤولیة الحمایة لأغراض أخرى غیر 

 رالحمایة لأغراض أخرى غی: الحمایة المسؤولة ضمان لعدم استخدام مسؤولیةثانیاً 

الحمایة

وتهدف "الحمایة المسؤولة" إلى تقیید التدخل في نطاق الحمایة فقط، دون توسیعه 

إلى مجالات أخرى، ویجب ممارسة مسؤولیة الحمایة وفقا لمقررات مجلس الأمن، الذي 

یتولى متابعة ومراقبة مدى التزام الدول بتنفیذ قراراته المتعلقة بالحمایة، ویتطلب ذلك وضع 

محددة، وتحدد إطار زمني دقیق وقانوني لاستخدام القوة والتدخل معاییر قانونیة عملیة

مراعاة مبدأي الضرورة العسكري، ویجب أن یتم وفقا لترخیص مجلس الأمن وأهدافه مع 

والتناسبي، ویتحمل مجلس الأمن مسؤولیة مراقبة العمالیات العسكریة وتقدیم التقاریر عنها، 

حمایة حقوق الإنسان عن طریق حق التدخل الإنساني: استرجاع للقانون الدولي؟ أطروحة لنیل الجوزي عز الدین،-65

، ص 2015شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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خاتمة

كبیراً ر مفهوم حقوق الإنسان وهو تحديتراجع السیادة الوطنیة في ظل تطو یظهر جلیاً 

احترام حقوق الإنسان وتعزیز مفهوم السیادة جتمع الدولي في العصر الحدیث، لأنّ یواجه الم

ر الدولیة لحقوق المشروعة یتطلب التوازن الدقیق بین المصالح الوطنیة والتزام بالمعایی

المؤسسات الدولیة العمل بجدیة على تعزیز هذا التوازن، الإنسان، مما یستوجب على الدول و 

البیئة دولي الراهن تحدیات كبیرة تفرزها مفهوم السیادة الوطنیة أصبح یواجه في الواقع الفإنّ 

وبمظاهره المختلفة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،یر المباشرالدولیة بشكلیه المباشر وغ

والسیاسیة، نتیجة تسارع تدفق مسارات العولمة في شبكة العلاقات الدولیة الراهنة.                                                 

، وخاصة في ظل التطورات الدولیة وعلى ریة السیادة المطلقة زمنها قد فاتنظنجد أنّ 

السبیل الوحید رأسها القانون الدولي المعاصر، ومهما قبل بشأن السیادة الوطنیة، فإنّ 

لمواجهة تداعیات الواقع الدولي الراهن، والواضح في تصرفات المجتمع الدولي مع الدول 

سطة أو النامیة دول العالم الثالث هو تعزیز دعائم الدولة الوطنیة في المواطن كفرد المتو 

فاعل بوطنیة حقیقیة في مجتمعه، الذي هو الأساس والمُنشئ للدولة وكیانها الحكومي، وذلك 

من أجل دعم السیادة الوطنیة.

بتغیر المسؤولیات مبدأ السیادة الوطنیة لم یعد مطلقاً، وإنما هو تابع لمرحلة تتغیر

الدولیة التي تتباین مع الزمن أو التي یُعاد توزیعها بحسب مقتضى متطلبات المجتمع 

الدولي، والذي من شأنه أن یكون في مصلحة المتحكم في الشأن الدولي، ولا تعني هذه 

مفهومها السیادة قد تغیر ما تعني أنّ التطورات الحادثة الآن نهایة مفهوم السیادة الوطنیة، وإنّ 

المطلقةوتم إعادة توزیعها، لتكون اللبنة الأولى في طریق اضمحلال السیادة الوطنیة

بالخطوات المدروسة.مستقبلاً 
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مؤدى ذلك أن السیادة ترتبط ارتباطاً وثیقاً من حیث طبیعتها ومدى اتساع أو ضیق 

اختصار شرط من شروط القوة بنطاق تطبیقها بقدرات الدولة وإمكاناتها الذاتیة، أي أنّ 

ة العدالة الدولیة على كافة ممارسة السیادة والحفاظ علیها، وهو ما یثیر في النهایة قضیّ 

الأصعدة.

فالدولة  شرطاً أساسیاً لتحقیق أمن الدولة،أن أمن الإنسان أصبح أخرجهةمننرى

الحمایة والدفاع عن لممارسة ة في المجال العسكري والأمني، ر كبیالتي ترصد میزانیات 

شعبها، وبتركیزها على الأمن التقلیدي ستهمل جوانب أخرى من الأمن، منها التنمیة 

بروز بوادر النظام الدولي الجدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة والاستثمار في الفرد، إنّ 

د الولایات المتحدة "الأحادیة القطبیة"، أدى إلى تغیر بنیوي و قیمي في الساحة الدولیة بانفرا

الأمریكیة بفرض زعامتها رغم بروز أقطاب منافسة على سبیل المثال: الاتحاد الأوروبي 

یات والیابان والصین، إلاّ أن ما فرضته الأحداث المتسارعة، حیث أصبح العالم یعیش تحدّ 

مة وتهدیدات لكن لیس بهذا الكیف ویمكن إجمالها على سبیل المثال لا الحصر وهي العول

في مجالاتها المتعددة والفواعل والظواهر العالمیة المتمثلة في: المنظمات الحكومیة، 

المنظمات غیر الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیات تلوث البیئة....إلخ، أخطار التقلبات 

المناخیة، فإن وظائف الدولة انحسرت نتیجة التهدیدات والتحدیات المتعددة والمتداخلة التي 

إلى زعزعت وهشاشة مفهوم السیادة الدولة القومیة. تأدّ 

إلى تدویل حقوق الإنسان مما نجم عنه تقلیص مبدأ أدت هذه التحولات الوطنیة

السیادة وتراجعه بعد ما كان مطلقاً لصالح الحمایة الفعلیة لهذه الحقوق بسبب تزاید الاهتمام 

لیات المتخذة من اتفاقیات الوسائل والألحقوق الانسان وتنوع بتوفیر الحمایة اللازمة 

ل الإنساني أو مسؤولیة كالتدخ،ومعاهدات دولیة واقلیمیة وكذا الأسالیب المتعددة لتفعیل ذلك

ضافة إلى القضاء الجنائي الدولي لردع مرتكبي اكثر الجرائم خطورة على الحمایة بالإ

ح من الصعب تجسید التناسق والتوافق الانسانیة وتهدیداً للسلم والأمن الدولیین. وبالتالي أصب
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في قواعد القانون الازدواجیة في التعامل، ومبادئها خاصة بسبب بین مقاصد الأمم المتحدة

سبب تسییس مع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مختلف مناطق العالم بالدولي،

إلى نتائج متعلقة الحلول المتبعة في ذل، ومن خلال هذه الخاتمة قمنا بتحدید ووصول 

بموضوعنا و التي تتمثل في:

تطور مفهوم السیادة حیث تطور مفهوم السیادة من مفهوم مطلق وغیر قابل للمساس -

إلى مفهوم نسبي مقید بواجبات الدولة تجاه مواطنیها والعالم.

التوازن بین السیادة و وحقوق الإنسان فإن تحقیق التوازن بین هذین المفهومین یمثل -

اً كبیراً.تحدی

حمایة الدولیة لحقوق الإنسان مما ظهرت العدید من الآلیات الدولیة لحمایة آلیات -

حقوق الإنسان، مثل المعاهدات الدولیة، المنظمات الدولیة والمؤسسات القضائیة 

الدولیة...
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یظهر جلیاً تراجع السیادة الوطنیة في ظل تطور مفهوم حقوق الإنسان وهو تحدي 

كبیراً یواجه المجتمع الدولي في العصر الحدیث، لأنّ احترام حقوق الإنسان وتعزیز مفهوم 

السیادة المشروعة یتطلب التوازن الدقیق بین المصالح الوطنیة والتزام بالمعاییر الدولیة 

ا یستوجب على الدول والمؤسسات الدولیة العمل بجدیة على تعزیز هذا لحقوق الإنسان، مم

التوازن، فإنّ مفهوم السیادة الوطنیة أصبح یواجه في الواقع الدولي الراهن تحدیات كبیرة 

تفرزها البیئة الدولیة بشكلیه المباشر وغیر المباشر، وبمظاهره المختلفة الاقتصادیة 

یة، نتیجة تسارع تدفق مسارات العولمة في شبكة العلاقات والاجتماعیة والثقافیة والسیاس

الدولیة الراهنة.                                                           

نجد أنّ نظریة السیادة المطلقة زمنها قد فات، وخاصة في ظل التطورات الدولیة 

ادة الوطنیة، فإنّ السبیل الوحید وعلى رأسها القانون الدولي المعاصر، ومهما قبل بشأن السی

لمواجهة تداعیات الواقع الدولي الراهن، والواضح في تصرفات المجتمع الدولي مع الدول 

المتوسطة أو النامیة دول العالم الثالث هو تعزیز دعائم الدولة الوطنیة في المواطن كفرد 

وكیانها الحكومي، وذلك فاعل بوطنیة حقیقیة في مجتمعه، الذي هو الأساس والمُنشئ للدولة

من أجل دعم السیادة الوطنیة.

توصلنا الى النتائج التالیةلما درسناهونظرا

مبدأ السیادة الوطنیة لم یعد مطلقاً، وإنما هو تابع لمرحلة تتغیر بتغیر المسؤولیات الدولیة _

الدولي، والذي التي تتباین مع الزمن أو التي یُعاد توزیعها بحسب مقتضى متطلبات المجتمع 

من شأنه أن یكون في مصلحة المتحكم في الشأن الدولي، ولا تعني هذه التطورات الحادثة 

الآن نهایة مفهوم السیادة الوطنیة، وإنّما تعني أنّ السیادة قد تغیر مفهومها وتم إعادة 

توزیعها، لتكون اللبنة الأولى في طریق اضمحلال السیادة الوطنیة المطلقة مستقبلاً 

بالخطوات المدروسة.
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مؤدى ذلك أن السیادة ترتبط ارتباطاً وثیقاً من حیث طبیعتها ومدى اتساع أو ضیق نطاق _

تطبیقها بقدرات الدولة وإمكاناتها الذاتیة، أي أنّ القوة باختصار شرط من شروط ممارسة 

افة الأصعدة.السیادة والحفاظ علیها، وهو ما یثیر في النهایة قضیّة العدالة الدولیة على ك

نرى من جهة أخر أن أمن الإنسان أصبح شرطاً أساسیاً لتحقیق أمن الدولة، فالدولة _

التي ترصد میزانیات كبیرة في المجال العسكري والأمني، لممارسة الحمایة والدفاع عن 

شعبها، وبتركیزها على الأمن التقلیدي ستهمل جوانب أخرى من الأمن، منها التنمیة 

ار في الفرد، إنّ بروز بوادر النظام الدولي الجدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة والاستثم

"الأحادیة القطبیة"، أدى إلى تغیر بنیوي و قیمي في الساحة الدولیة بانفراد الولایات المتحدة 

الأمریكیة بفرض زعامتها رغم بروز أقطاب منافسة على سبیل المثال: الاتحاد الأوروبي 

بان والصین، إلاّ أن ما فرضته الأحداث المتسارعة، حیث أصبح العالم یعیش تحدّیات والیا

وتهدیدات لكن لیس بهذا الكیف ویمكن إجمالها على سبیل المثال لا الحصر وهي العولمة 

في مجالاتها المتعددة والفواعل والظواهر العالمیة المتمثلة في: المنظمات الحكومیة، 

ة والشركات المتعددة الجنسیات تلوث البیئة....إلخ، أخطار التقلبات المنظمات غیر الحكومی

المناخیة، فإن وظائف الدولة انحسرت نتیجة التهدیدات والتحدیات المتعددة والمتداخلة التي 

أدّت إلى زعزعت وهشاشة مفهوم السیادة الدولة القومیة.

جم عنه تقلیص مبدأ السیادة أدت هذه التحولات الوطنیة إلى تدویل حقوق الإنسان مما ن_

وتراجعه بعد ما كان مطلقاً لصالح الحمایة الفعلیة لهذه الحقوق بسبب تزاید الاهتمام بتوفیر 

الحمایة اللازمة لحقوق الانسان وتنوع الوسائل والألیات المتخذة من اتفاقیات ومعاهدات 

نساني أو مسؤولیة الحمایة دولیة واقلیمیة وكذا الأسالیب المتعددة لتفعیل ذلك، كالتدخل الإ

بالإضافة إلى القضاء الجنائي الدولي لردع مرتكبي اكثر الجرائم خطورة على الانسانیة 

وتهدیداً للسلم والأمن الدولیین. وبالتالي أصبح من الصعب تجسید التناسق والتوافق بین 

د القانون مقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها خاصة بسبب الازدواجیة في التعامل في قواع



 اتمةـخ

الدولي، مع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مختلف مناطق العالم بسبب تسییس 

الحلول المتبعة في ذلك. 
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مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في ضوء تحولات القانون الدولي ناتوري كریم،-4

العام، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق 

.2018تیزي وزو، -والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

مذكرات الماجستیرب_    

التدخل الإنساني وتأثیره على مبدأ السیادة، مذكرة لنیل شهادة الطاهر كشیدة،-1

ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر، 

2010.

، مبدأ السیادة في ظل التحولات الراهنة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر أمیرة حناشي-2

-انون العام، فرع : العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوقفي الق

.2008جامعة منتوري، قسنطینة، 
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دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة و حمایة حقوق برابح السعید،-3

الإنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام (فرع علاقات دولیة 

نظمات دولیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، وقانون م

2010.

التحدیات الراهنة التي تواجهها اللجان التعاهدیة لحقوق الإنسان، مذكرة رفیق ذیاب،-4

في الحقوق، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة لنیل شهادة الماجیستر

.2016، 1الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة

سیادة الدولة أمام أجهزة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة صویلح أمیرة،-5

الماجیستر في إطار مدرسة الدكتوراه "الدولة والمؤسسات العمومیة "، جامعة 

.2016، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة1الجزائر 

الإدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان ( مرایسي أسماء،-6

دراسة حالة منظمة العفو الدولیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

السیاسیة، تخصص إدارة دولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2012لخضر، باتنة، 

_ مذكرات الماستر ج

مجلس حقوق الإنسان كآلیة أممیة لحمایة الحقوق بونصر كریمة وتازیت سهیلة،-

والحریات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص 

.2017القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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والمداخلاتثالثا: المقالات

أ/ المقالات

، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة، كیف نجحنا إبراهیم دراجي-1

في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة ضمن مؤلف جماعي: القانون الدولي 

 ص ، ص2000الإنساني، الجزء الثالث، منشورات الحلبي بیروت ، لبنان، 

)148-152.(

السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر"، "دراسة في مدى "طلال،العیسى-2

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و تدویل السیادة في العصر الحاضر"

).40-20، ص ص (2010، 1، العدد26، المجلد القانونیة

المجلة الإنسان في ظل تراجع مبدأ السیادة"، حمایة حقوق"بلعباس عیشة،-3

2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالعربیة في

).136_ 134ص ص (

مجلة أثر إعمال حقوق الإنسان على مبدأ السیادة"، "بن تالي الشارف،-4

، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدراسات القانونیة المقارنة

).197-189، ص ص (2016جامعة الشلف، دیسمبر 

دور المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في حمایة الأقلیات"، "تركماني خالد،-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

).1179، 1174(ص، ص 2020، 2، العدد7، المجلد1باتنة

ة دراسات مجل، "السیادة الوطنیة وتحولات العلاقات الدولیة الراهنة"، خالد التومي-6

).7_2، ص.ص (2019دیسمبر 04، سیاسیة، المعهد المصري للدراسات
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"تنفیذ حقوق الإنسان والقانون الدولي دیفید فایسبرودت وبیغي هایكس،-7

، 29، العددالمجلة الدولیة للصلیب الأحمرالإنساني في المنازعات المسلحة"، 

).96_93، ص ص (1993

المجلة المغربیة حقوق الإنسان وحدود السیادة الوطنیة"، ،"سعید الصدیقي-8

).89_83، ص ص ( 2003ماي_جوان 300، عدد للإدارة المحلیة والتنمیة

"دور المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في حمایة طاهیر رابح،-9

ادیمیة المجلة الأكوترقیة حقوق الإنسان، (نشاط المفوضیة في إفریقیا نموذجا)"، 

، 12، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد للبحث القانوني

).466-459، ص ص (2021، 03العدد

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: في ظل مهام اللجنة عبد المنعم بن أحمد،"-10

دفاتر السیاسة الدولیة لحقوق الإنسان وصلاحیات مجلس حقوق الإنسان"، 

).288-284، ص ص (2011جانفي،4، عددوالقانون

مجلة دمشق السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، "ماجد عمران،-11

).149-145،  ص ص (2011، 1، العدد 27، المجلد للعلوم الاقتصادیة

"إعادة إحیاء التدخل الإنساني، سیاسات عربیة"، مجلة مسؤولیة محمد علوان،-12

، ص. 2016،  نوفمبر 23لبتراء عمان، العدد الحمایة، كلیة الحقوق، جامعة ا

 ).47-40ص (

"قابلیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للتقاضي"، نعیمة بوعقبة،-13

، 10، جامعة الشاذلي بن جدید الطارف(الجزائر)، المجلدمجلة الحقوق والحریات

).365_362، ص ص (2022، 01العدد 



قائمة المراجع

مجلة دفاتر الوطنیة في ظل التحولات الدولیة، "تراجع السیادة "،نواري أحلام-14

، ص ص ( 2011، جامعة سعیدة،  الجزائر، 04، العددالسیاسة والقانون

24_27.(

ب/ المداخلات

استخدام القوة باسم التدخل الإنساني في ظل التحولات الدولیة بین "ناتوري كریم،-

عمال الملتقى الدولي حول مداخلة مقدمة في أمسؤولیة الحمایة والحمایة المسؤولة"،

التدخل الإنساني على ضوء قواعد القانون والممارسة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

، (غیر منشور).2022ماي  12و 11تیسمسیلت، یومي 

رابعا: النصوص القانونیة

أ/ الدساتیر

، منشور بموجب 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-

، ج.ر.ج.ج 1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة 08، صادر في 76عدد 

، 25د ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عد2002أفریل سنة 10مؤرخ في 

15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 

16، صادر في 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر سنة 

مارس سنة 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر سنة 

مارس سنة  07ر في ، صاد14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 2016

، معدل بالتعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2016

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب 2020
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، ج.ر.ج.ج، 2020دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد 

ب/ الاتفاقیات والقوانین

الإتفاقیات  -1ب/ 

میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، المعتمد بموجب -

، انضمت إلیه 1945أكتوبر 24اتفاقیة سان فرانسیسكو، دخل حیز النفاذ

.1963أكتوبر 08الجزائر في 

، انضمت 1948بر دیسم10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صدر بتاریخ -

، 1963من دستور 11إلیه الجزائر عن طریق دسترته في المادة 

.1963سبتمبر 10، لیوم 64ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12اتفاقیات جنیف الأربعة المبرمة بتاریخ -

، انضمت إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر من طرف الحكومة 1950جوان 21

للجمهوریة الجزائریة، وتتمثل:المؤقتة

اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في -

المیدان.

اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة -

في البحار.

اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.-

مایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن ح-

، انضمت إلیها 1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام -

)، بموجب مرسوم 29و 16، 15/4، 9/2، 02الجزائر مع التحفظ في المواد (
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، صادرة بتاریخ 06، ج ر عدد1996جانفي 22، مؤرخ في 51-96رقم 

.1996جانفي 24

أوت  12لأول "الملحق"، الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في البروتوكول ا-

10، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، المؤرخ في 1949

، 68-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1977جوان 

.1989لسنة 20، ج. ر.ع 1989ماي 16المؤرخ في 

، والتي ورد فیها إنشاء آلیة 1965ضة الفصل العنصري الاتفاقیة الدولیة لمناه-

تقدیم التقاریر كإجراء للرقابة على ما اتخذته الدول الأطراف من تدابیر تشریعیة، 

قضائیة وإداریة وغیرها بشأن تطبیق أحلام الاتفاقیة.

اتفاقیة  الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري المعتدة من طرف -

، صادقت علیها الجزائر بموجب 1965عامة لأمم المتحدة في دیسمبر الجمعیة ال

.348_66الأمر 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي المتعلق بالحقوق -

، وكذا البروتوكول الاختیاري الأول 1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، انضمت إلیهما الجزائر بموجب مرسوم 

20، جریدة رسمیة عدد 1989ماي 16، المؤرخ في 67-89رئاسي رقم 

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ 

اتفاقیة حقوق الطفل، صادقت على الجزائر مع تصریحات تفسیریة بموجب -

.1992، في 461_92سوم رقم المر 

، 1990الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لعام -

، المؤرخ 441-04صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2005جانفي 05، الصادرة في 02، ج ،ر، عدد 2004دیسمبر 19في 
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، انضمت إلیها 1969ماي سنة23رمة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المب-

أكتوبر 13، مؤرخ في 222-87الجزائر مع التحفظ بموجب مرسوم رقم 

.1987ماي 24، الصادرة بتاریخ 42، جریدة رسمیة عدد 1987

.1976الملحق الإضافي للاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة -

، صادقت علیها 2006لعام اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة -

، 2009ماي12، المؤرخ في 188-99الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2009ماي 31صادرة بتاریخ33ج، ر عدد 

، 2006الاتفاقیة الدولیة لحمایة الأشخاص من الاختفاء القسري المبرمة في -

.2019أكتوبر 27دخلت حیز النفاذ في 

القوانین -2ب/

08-05، الموافق بالقانون رقم 2005ٌفیفري 27مؤرخ في 01-05أمر رقم -

15مؤرخ في 86-70، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005ماي 04المؤرخ في 

، صادر 15، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، جریدة رسمیة عدد 1970دیسمبر

2005فیفري 27بتاریخ 

ج/ قرارات مجلس الأمن الدولي:

22، الذي اتخذ بالإجماع في 808جلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم قرار م-

) والقرارات اللاحقة بشأن الحالة 1991(731، بعد إعادة التأكید القرار 1993فبرایر 

) 1992( 771) و1992( 764في یوغسلافیا السابقة، بما في ذلك القرارات 

لجرائم.)، المجلس بعد أن أعلن عزمه على وضع حد 1992( 780و

، 2004أفریل 28، الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة بتاریخ 1540اللائحة -

المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
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خامسا: وثائق أخرى

تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، "المعنون" مسؤولیة الحمایة، -

إلى الأمین العام للأمم المتحدة من طرف ، الموجهة 2002أوت  14الصادرة بتاریخ 

ممثل كندا الدائم لدى الأمم المتحدة.

، وتتضمن هذه الوثیقة نص CEDAW/Sp/2/2002وثیقة الأمم المتحدة -

الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بحسب التحفظات الصادرة عن 

التمییز ضد المرأة، الدول الأطراف فیما یتعلق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال

بصیغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمین العام 

.1999دیسمبر 31:الحالة في 

العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دلیل للمجتمع المدني، نیویورك -

.2008وجنیف 

ب معاهدات، نیویورك، لدلیل المبسط إلى هیئات الأمم المتحدة المنشأة بموجا-

2015.

محمد عباس ناجي مسؤولیة الحمایة: تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة -

الدول، السیاسة الدولیة.

سادسا: المواقع الإلكترونیة

. تم 1، ص 2005الإنساني وإشكالیة السیادة، التدخلالجدید حسین و د. سعدي كریم،

.10:30، على الساعة: 27/05/2024الاطلاع علیه یوم: 

www.dirasat.com.ly
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الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي، تم الإطلاع علیه في: -

27/05/2024.

http://www.ohchr.org

تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول.-

http://WWW.iciss.gc.ca

، مسؤولیة الحمایة، مسؤولیة الحمایة، تقییم تدخل الناتو العسكري في محمد الحرماوي_

.22:15. ساعة الإطلاع: 18/05/2024لیبیا، حوار الممتدن، تاریخ الإطلاع: 

http://.ahewar.org/show.art

-IIباللغة الفرنسیة

A/ Ouvrages

1-BANNELIER Karine et CHRISTAKIS Théodore, lost in

translation ? « le conseil de sécurité entre responsabilité de

protéger et protection responsable « in : Les 70 ans des

Nation Unies :quel rôle dans le monde actuel ? Journée

d’étude en l’honneur du Pr DAUDET Yves, Edition

A.Pedone, Paris,2000 .

2-Mario Bettati, le droit d’ingérence, Edition odilejacob- Paris,

1996.
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3-Olivier CORTEN et Pierre KELIEN, droit d’ingérence à

l’obligation de réaction collective de droit international,

Edition de l’université de bruxelles,1992.

B/ Thèse

- BAL Lider, Le mythe de la souveraineté en droit international :

La Souveraineté des Etats à l’épreuve de l’ordre juridique

international, Thèse de doctorat en droit international,

Université de Strasbourg, France, 03 Février 2012.

C/ Articles

1- POMMIER Bruno, « le recours à la force pour protéger les

civils et l’action humanitaire : le cas Libyen et au-delà »

Revue internationale de la Croix-Rouge, Volume 93, Sélection

Française ,France, 2011/3, p p( 180-188).

2- Émile Girand, le rejet de l’idée de souveraineté, l’aspect

juridique et l’aspect politique de la question, mélanges

Georges Scelle, L.G.D.J , Paris 1950.

D/ rapports

1- La responsabilité de protéger, Rapport de la Commission

Internationale de l’Intervention et de la souveraineté des Etats

CIISE, décembre, 2001.
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2- Politis, le problème de limitation de souveraineté et la théorie

de l’abus des droits dans les rapports internationaux,

R.C.A.D.I, 1 Tome 6, 1925



فهرس الموضوعات

قائمة لأهم المختصرات

مقدمة..................................................................................

مفهوم السیادة وعلاقتها بحقوق الإنسان.................................الفصل الأول: 

الدولي..........................................مبدأ السیادة في القانون المبحث الأول: 

مفهوم السیادة...........................................................المطلب الأول: 

تعریف السیادة............................................................الفرع الأول: 

...................................................خصائص السیادة......الفرع الثاني: 

الآثار المترتبة على السیادة................................................الفرع الثالث: 

السیادة في ظل التحولات مظاهر تأثیر حقوق الإنسان على الفصل الثاني: 

...........................................................الدولیة.

...................................تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان.المبحث الأول: 



الالتزام بالتعاون الدولي في إطار آلیات حمایة حقوق المطلب الأول: 

...................................................................الإنسان.

في إطار هیئات معاهدات المعنیة بحقوق :الفرع الأول

..........................الإنسان.

.............................................لجان معاهدات حقوق الإنسانأولاً: 

................................كیفیة عمل هیئات معاهدات حقوق الإنسان.ثانیاً:

....................................في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي.الفرع الثاني:

التعاون مع المفوضیة السامیة بحقوق الفرع الثالث: 

.....................................الإنسان.

بروز المنظمات الدولیة تراجع السیادة في ظلالمطلب الثاني: 

......................................................................الحقوقیة.

..................................دور المنظمات الدولیة الحقوقیة الحكومیة.الفرع الأول:

دور المنظمات الدولیة الحقوقیة غیر الفرع الثاني:

..........................................الحكومیة.

.....................................التدخل الإنساني في القانون الدولي.المبحث الثاني: 

من حظر استخدام القوة إلى الالتزام بالقوة باسم الإنسانیة و المطلب الأول: 

.................................................................................الحمایة.

تطور التدخل الإنساني.....................................................الفرع الأول: 

" الحق في التدخل" أو " واجب التدخل".............................................أولاً: 



التدخل الإنساني...........................................................شروطثانیاً:

بروز مسؤولیة الحمایة.....................................................الفرع الثاني: 

.......................انعكاسات تطور التدخل الإنساني على مبدأ السیادة.:المطلب الثاني

مسؤولیة الحمایة كقید على السیادة.........................................ع الأول: الفر 

من مسؤولیة الحمایة إلى الحمایة المسؤولة..................................الفرع الثاني: 

...خاتمة................................................................................

قائمة المراجع............................................................................

فهرس الموضوعات......................................................................
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ملخص

مبدأ السیادة من الأحكام الأساسیة و الرئیسیة المسلم بها في القانون الدولي یمثل

المعاصر التي یقوم علیها النظام الدولي الحالي، والسیادة هي الرمز الحقیقي للدولة حیث 

تشترك الدول مع بعض أشخاص القانون الدولي الأخرى في بعض الخصائص، فهي لیست 

الشؤون الدولیة لیست وحدها ذات فعالیة على مستوىوحدها ذات اختصاصات دولیة، و 

بظهور المنظمات الدولیة. وتثیر السیادة عدة اشكالیات منها أن كل الدول ذات سیادة وهذا 

یعني تعادل الدول في السیادة، كما أنها تقصد عدم التدخل في العلاقات الداخلیة، لكن نطاق 

جهة أخرى فإن مفهوم السیادة یتجدد في التدخل آخذ في الاتساع یوماً بعد یوم، ومن 

اتجاهین مختلفین ممَا  توجد علامات تدل على أن السیادة تتراجع و تتآكل باستمرار في ظل 

متغیرات عدیدة بدأت تفرض نفسها على الساحة وهي حقوق الإنسان، بحیث جعل تأثیر 

سیادة ى اتساع وامتدادإل أ السیادة وتوجد علامات أخرى تؤديحقوق الإنسان فعالاً أمام مبد

البحث في جدلیة التدخل أو عدم التدخل في الشؤون الدولة، ومن هذا المنطلق أصبح

الداخلیة للدول جدیر بالاهتمام لدى الفقه القانوني الدولي.

Résumé

Le principe de la souveraineté représente l’un des principes

fondamentaux et primordiaux reconnus par le droit international

contemporain, sur lesquels repose l’ordre international actuel. La

souveraineté est le véritable symbole de L’Etat, ou les Etats

partagent certaines caractéristiques avec d’autres sujets de droit

international. Ils ne sont pas seuls compétents au niveau
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international, et ils ne sont pas seuls efficaces dans les affaires

international avec l’émergence des organisations international.

La souveraineté soulève plusieurs problématiques, notamment le

principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Cependant, le champ d’intervention s’élargit progressivement chaque

jour. D’un autre côté, le concept de souveraineté se renouvelle dans

deux directions différentes, ce qui montre des signes indiquant que la

souveraineté est constamment en recul et en érosion dans un

contexte de nombreux changements qui commencent à se faire

sentir sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne les

droits de l’homme devient effectif face au principe de souveraineté,

et d’autres signes indiquent une expansion et une extension de la

souveraineté de l’Etat. De ce point de vue, l’examen de la

dialectique de l’intervention ou dans les affaires intérieures des Etats

est devenues digne d’intérêt pour la jurisprudence international.


